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  مقدمة:

بعد أن كان في إرتبط تطور علم المالیة العامة إرتباطا وثیقا بتطور دور الدولة في النشاط الإقتصادي، 
المفهوم التقلیدي مقتصرا على البعد المالي الحسابي فقط، حیث أصبح هذا المفهوم في العصر الحدیث له أبعاد 

و هذا ما جعل هذا العلم یحتل مركزا هاما ضمن العلوم خاصة الإقتصادیة ، إجتماعیة، متعددة، مالیة، إقتصادیة
و المرآة العاكسة لحالة الإقتصاد و  و لهذا تعتبر المالیة العامة حلقة وصل بین الإقتصاد و السیاسةمنها، 

  .قتصاد السیاسيقدیما بالإ، لذلك سمي علم المالیة العامة ظروفه في دولة ما و في فترة زمنیة معینة

إن مالیة العامة التي توظف النفقة العامة، أصبحت الیوم تستعملها الدول  لتعدیل الظروف الإقتصادیة و 
في الحیاة الإقتصادیة لأیة دولة من خلال سیاساتها المالیة في تجسید العدالة الإجتماعیة مما جعلها أداة حاسمة 

التي تهدف إلى تحقیق الرفاهیة الإقتصادیة و الإجتماعیة للمجتمع ككل. تأخذ المالیة العامة إطارا قانونیا منظما 
الیة السنوي عند إستعمالها لعناصرها الثلاثة الأساسیة من خلال المیزانیة العامة للدولة التي یتضمنها قانون الم

للدراسة و المناقشة و الترخیص، و یعتبر هذا العنصر الأخیر أساسا لتطبیق المقدم من طرف الحكومة للبرلمان 
  السیاسة المالیة الحكومیة.

 و على هذا الأساس حاولنا من خلال هذه المطبوعة الإلمام بكل جوانب المقیاس حسب المقرر الوزاري
الشعب و الإستفادة منها، قمنا بتقسیمها إلى جمیع  لطلبة السنة ثانیة، و من أجل تقدیم صورة أوضح المعتمد

  خمسة محاور أساسیة، و هي كمایلي:

  العامة و علاقتها بالعلوم الأخرى؛نشأة و تطور المالیة  المحور الأول: 
  المحور الثاني: النفقات العامة؛

  المحور الثالث: الإیرادات العامة؛ 
  المحور الرابع: الموازنة العامة؛

  لیة في تحقیق التوازن الإقتصادي.المحور الخامس: دور السیاسة الما

  

  الأخیر آمل أن یجد الطلبة الأعزاء في هذه المطبوعة ما یفید، و االله الموفق. و في

  

  إكن لونیس /الدكتور
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  بالعلوم الأخرى. نشأة و تطور المالیة العامة و علاقتهاالمحور الأول: 
  

  تمهید:

لا یمكن أن نتكلم عن مالیة الدولة قبل وجود الدولة ذاتها من جهة، و مدى تدخلها في النشاط 
وثیقا خاصة من حیث المفهوم  الاقتصادي، و إنطلاقا من هنا، ارتبط دور و عمل الدولة بالمالیة العامة إرتباطا

و المضمون، و أن الملامح العصریة و الهیئة الحالیة للدولة من مؤسسات و هیاكل لم تكن نتیجة حتمیة و/أو 
ولیدة صدفة، و إنما نتیجة تخطیها و مرورها بمراحل تاریخیة مختلفة و متعاقبة أعتطها صورتها التي تتواجد 

ة إلى الاسهامات الفكریة الاقتصادیة للعدید من الباحثین و المفكرین علیها الأن في الوقت الراهن، إضاف
الإقتصادیین، و قبل هذا فكانت المجتمعات البشریة تعیش في شكل تجمعات و التي لها مالیتها بحسب ظروفها 

  الخاصة المتلائمة مع أعرافها و تقالیدها المنظمة للجماعة.

  اول من خلال هذا المحور دراستها في العناصر التالیة:و في نفس السیاق، و إنطلاقا من هنا، سنح

  نشأتها و تطورها عبر مدارس الفكر الإقتصادي؛ 
 ؛مفهوم علم المالیة العامة و مصادره 
 ؛المالیة العامة و المالیة الخاصة 
 ؛علاقة علم المالیة العامة بالعلوم الأخرى 
 .عناصر المالیة العامة  
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  المالیة العامة نشأة و تطورأولا: 

بإعتبارها أداة مهمة  على غرار تكتسي المالیة العامة أهمیة بالغة في تحقیق الأهداف الإقتصادیة، 
ى تتمكن من أداء أدوراها المختلفة تسعى من خلالها لتمویل إحتیاجات الدولة، حتالأدوات الاقتصادیة الأخرى، 

ما یبرز الأهمیة البالغة لها إنطلاقا من كونها المرأة  و هو ،و التي عرفت هي الأخرى تطورا مع مرور الزمن
  ي أي دول خلال فترة زمنیة معینة.و ظروفه فالعاكسة لحالة الإقتصاد، 

   : نبذة تاریخیة عن المالیة العامة:1

كانت دولة الفراعنة بمصر والإمبراطوریة الرومانیة في العصور القدیمة تلجأ إلى فرض الجزیة على 
لى عمل الأرقاء للحصول على موارد تنفق منها على مرافقها العامة، وقد عرفت مصر الشعوب  ٕ المغلوبة، وا

و لقد وجد في  الفرعونیة الضرائب المباشرة وغیر المباشرة على المعاملات التجاریة وعلى نقل ملكیة الأراضي،
ظمتهم الخاصة، و قد أخذ عنهم تاریخ الفراعنة أن دولتهم كانت تحصل على الضرائب و تنفق الأموال وفق أن

الرومانیة أیضا أنواعا معینة من الضرائب  ةكما عرفت الإمبراطوری، و قاموا بتطویرها الیونان بعض هذه الأنظمة
و هناك أبحاثا هامة تتعلق بمالیة الدولة و أصول تنظیمها  1كالضریبة على عقود البیع والضریبة على التركات.

و الأصول الواجب  المالیة العامةالتي خصصت جوانب متعلقة بنجد منها حتى مؤلفات أرسطو و أفلاطون 
  .2إعتمادها لإدارتها دون الخوض في دراستها دراسة معمقة و مستقلة عن الموضوعات الأخرى

لإسلام نظم مالیة خاصة حتى جاء الإسلام فوجدت الدولة في القرآن و أما العرب فلم یكن لدیهم قبل ا
السنة قواعد مالیة واضحة المعالم، حیث استكملت هذه القواعد في الإجتهاد و الفقه الإسلامي حتى غدت المالیة 

لخراج، و حیث شمل بیت المال في الإسلام على إیرادات دوریة كالزكاة و االعامة في الإسلام نظاما متكاملا، 
( رضي االله عنه) أمر بإنشاء  بن الخطاب خلافة عمرال عهد و فيإیرادات أخرى غیر دوریة لا تتكرر سنویا، 

الإنفاق الحكومي و  ،وت و قسم الإنفاق إلى نوعین، و قد نظم الإیرادات في عدة بیللمسلمین دیوان بیت المال
و حسب حاجة  ،إیرادات معینة لتمول نفقات بذاتها، حیث كانت هناك فیه یقسم الإنفاق حسب طبیعة الإیراد

و الإنفاق الأهلي الذي یستند على مبدأ و قاعدة التكافل أو  الدول و ما تمر به ظروف عرضیة أو إستثنائیة،
فهذه عبارة عن و أنواعه كثیرة كالصدقات و الحسنات و الكفارات و الوصایا و الوقوف، التضامن الإجتماعي، 

  .3و مكملة للترابط الإسلامي و الإجتماعي في المجتمع الإسلاميإنفاقات متممة 

                                                        
  .7، ص 2017محمد معیوف، محاضرات في المالیة العامة، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، ا 1
، 1999نظریة مالیة دولیة و السیاسات المالیة للنظام الرأسمالي، الدار الجامعیة الجدیدة للنشر،  –مجدي محمود شهاب، الإقتصاد المالي  2

  .07ص 
  .20-18، ص ص 2000أعاد حمود القیسي، المالیة العامة و التشریع الضریبي، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان الأردن،   3
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الإقطاعي من القرن  نهیار الإمبراطوریة الرومانیة وظهور النظامو في العصور الوسطى، و مع إ
أي عدم الفصل بینهما، و ما یمیز هذه الحقبة أن المالیة العامة إندمجت مع مالیة الحاكم الخاصة، الخامس، 

حیث لم یكن هناك فرق بین النفقات العامة اللازمة لتسیر المرافق العامة و بین النفقات الخاصة اللازمة للحاكم 
فقد كانت الدولة تحصل على ما تحتاجه من أموال بالإستلاء أما بالنسبة للإیرادات العامة و لأسرته و حاشیته، 

ام الأفراد في القیام ببعض الأعمال العامة مجانا و ، و استخدعن طریق مصادرة السلع و الخدمات و المصادرة
أما الإنفاق العام فلم یكن هناك تمییز بین المالیة الخاصة للحاكم والمالیة العامة، فقد كان  تسخیرهم في خدمته،

، حیث لم یكن للضریبة بالمفهوم الفني لها في تلك العصور 1ینفق على أسرته ورعیته من خلال دمج المیزانیتین
على نفسه و أسرته و رعیته ، و كانت الدولة تستمد إیراداتها من أملاك الحاكم التي ینفق من ریعها أنا یذكرش

لإثارة قضایا المالیة العامة بشكل ملفت إلا في الحالات  ضرورةد سواء، و لذلك لم یكن هناك من على ح
افیة لتغطیة الأعباء الناجمة عن تلك و خاصة الحروب، عندما لا تعود واردات الملك الخاصة ك الإستثنائیة
فیضطر الملك إلى فرض ضرائب جدیدة على الرعایا لیؤمن من خلالها الأموال اللازمة لتغطیة نفقاته الحالات، 
  الطارئة.

لم تستقر على نفس الوضع الذي إتخذته منذ نشأتها و إنما تطورت بتطور الفكر إن مالیة الدولة 
  الإقتصادي.

  المالیة العامة  تطور: 2

الحیاة  تبعا لتطور دور الدولة في إختلفت المالیة العامة في كل مرحلة من مراحل الفكر الاقتصادي
فرضیات التي تتبناها في كل مرحلة و فیما یلي و یختلف تطبیقها بإختلاف التوجهات النظریة و ال الاقتصادیة،

  نتطرق إلى المراحل الأربعة و هي:

 الدولة الحارسة:  مرحلة 

 كانت مع بدایة القرن التاسع عشر المدرسة الكلاسیكیة و التيسادت خلال هذه المرحلة أفكار و أراء 
حیث كان نتاج ثورتین هما الثورة الصناعیة في إنجلترا و الثورة الفرنسیة، و كانت نتیجتهما میلاد النظام  ،)19(

أنه على الدولة أن لا تتدخل حیث وفق هذا النظام ، یعمل، دعه یمر"الرأسمالي التقلیدي القائم على مبدأ " دعه 
بإعتبار أن كل الاقتصادیة و الإجتماعیة، عاملاتهم لابد من ترك الأفراد أحرار في م وفي النشاط الاقتصادي 

حسب مفهوم الید الخفیة لأدام فرد یسعى لتحقیق منفعته الخاصة و هذا بدوره یؤدي إلى تحقیق منفعة الجماعة 
بمعنى أنه لا یوجد تعارض بین مصلحة الفرد و  المجتمع، أفراد و التي هي عبارة عن مجموع مصالحسمیث، 

  مصلحة الجماعة.

                                                        
  .05، ص 2013الد المهایني، محاضرات في المالیة العامة، المعهد الوطني للإدارة، سوریة، محمد خ  1
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بنشر كتابه  1576یعتبر العالم الفرنسي جان بودان أول من بحث في الأصول المالیة، حیث قام في سنة 
و ضمنه بعض مواضیع المالیة التي عالجها معالجة مستقلة عن غیرها من  الشهیر حیث كتب عن الجمهوریة

و في القرن الثامن عشر ظهر في أوروبا كتاب لمونتیسكیو تحت عنوان "روح القوانین"، حیث بین المواضیع، 
دام قام العالم الإنجلیزي أ 1776و في سنة فیه قواعد واضحة للأوضاع السیاسیة و المالیة و نظام الضرائب، 

حیث ضمنه قسما خاصا عالج فیه قواعد و أصول فرض الضرائب و  سمیث كاتبه الشهیر المعنون بـ ثروة الأمم
، و ریكاردو في كتابه الصلة و الوثیقة بین الإقتصاد و 1حدد الأوجه التي ینبغي على الدولة أن تنفق في سبیلها

و من ثم ظهرت كتابات مستقلة الضریبة، و جون ستیوارت میل في كتابه عن مبادئ الاقتصاد السیاسي، 
و بذلك ، 1928، و بیجو عام 1922و دالتون عام ، 1892ككتاب باستابل عام خاصة بعلم المالیة العامة، 

  إستقلالیة و ذاتیة خاصة بها.إتخذت المالیة العامة 

لأن هذا الحیاد سوف یسمح بتحقیق مبدأ توازن في ظل هذه المرحلة یعتبر حیاد الدولة أمر ضروري، 
العامة و إستمراره، فتدخل الدولة حسبهم یؤدي بصورة حتمیة إلى زیادة النفقات مما یحدث خللا في الموازنة 

إضطرابات في الحیاة الاقتصادیة و الإجتماعیة، و هذا قائم على منطق توازن المیزانیة، و قد ینتج عنه حدوث 
المفكرین الكلاسیك الذي یعتبر إختلال توازن المیزانیة یجعل الدولة مضطرة إلى اللجوء إلى البحث عن مصادر 
 لتغطیة العجز و من بینها الإقتراض المحلي و/أو الدولي ، و مما شك فیه أن هذا سوف یؤدي إلى زیادة

من  النفقات في السنوات القادمة طالما أنه یجب إهتلاكها من جهة و دفع الفوائد عنها خلال سنوات الإقتراض
و لمواجهة مثل هذه الوضعیة، فإنها  ،2، و هذا من شأنه أن یؤدي إلى تضخیم العجز المیزانيجهة أخرى

یات مثل هذه الوضع، و بالتالي بظاهرة المدیونیة تضطر للإقتراض من جدید مما یجعلها معرضة لما یعرف
في إشباع الحاجات العامة من ؤدي إلى ثقل الدولة عن تأدیة وظائفها التقلیدیة في المجتمع المقتصرة سوف ت
الإشراف على المرافق العامة التي لا یقوى النشاط من خلال العمل على عامة، مرافق  قضاء ودفاع و   أمن و

من أرباح، كالتعلیم والطرق والمواصلات والمیاه،  أو لضآلة ما تدره لیفها،الخاص على القیام بها لضخامة تكا
دون التأثیر على سلوك الأفراد طبعا إلا في حدود ضیقة، لأن ترك المبادرة الفردیة  الخ،…والكهرباء والغاز 

  إلى تدخل الدولة.و تحقیق التوزیع العادل للدخل والثروة دون الحاجة  للأفراد كفیلة بتحقیق أقصى إنتاج ممكن،

إن مفهوم الدولة الحارسة في نظر الكلاسیك یقتضي بعدم تدخلها في الحیاة الإقتصادیة و ترك المجال 
للمنافسة بین الأفراد، لأن هذا من شأنه أن یساهم في زیادة القدرة الإنتاجیة و تحسینه، و على أن یقتصر دورها 

 .3وجه النشاط المحدودة التي لا تتعارض مع مبادئ الفكر الحرإضافة إلى بعض أبالقیام بالوظائف التقلیدیة، 
                                                        

لطبعة مهري محفوظ، علم المالیة العامة و التشریع المالي و الضریبي: الموازنة و النفقات و الواردات و القروض العامة دراسة مقارنة، ا  1
  .16، 15ص  ، ص2005الرابعة، لبنان، 

الطبعة الثالثة، دیوان  -المیزانیة العامة للدولة -الإیرادات العامة -النفقات العامة –محمد عباس محرزي، إقتصادیات المالیة العامة   2
  .19، ص 2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  .20، ص 2003محمد الصغیر بعلي، یسرى أبو العلاء، المالیة العامة، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر،   3
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 یتم ومن الاقتصادیة علاقاتهم في التدخل دون الأعوان الاقتصادیین بین النزاعات أثناء التحكیمبالإضافة إلى 
 بالتنمیة التكفل دون الإقلیم داخل الداخلي ضمان الأمن سوى یتعدى لا الذي المجتمع داخل الدولة دور رسم

ن الدخل هو مصدر الادخار، والادخار هو مصدر تراكم رأس فإ حسب الكلاسیكو  .والاجتماعیة الاقتصادیة
عفاء الادخار من الضریبة لتشجیع الادخار وبالتالي فإن  ٕ المال لذلك فهي تفضل الضرائب على الاستهلاك وا

ة لا تؤثر على الادخار وهي تخفض أصحاب النظریة التقلیدیة یفضلون الریبة على الاستهلاك لأن هذه الضریب
  .1حجم الاستهلاك

 :مرحلة الدولة المتدخلة  

)، و كنتیجة للأزمة التي 1918-1914جاءت هذه المرحلة تالیة لمخلفات الحرب العالمیة الأولى ( 
الأفكار الإقتصادیة الكلاسیكیة لاسیما بعد تعرض النظام  على إثر إنهیار وأعقبت الحرب العالمیة الأولى، 

 الرأسمالي للأزمات الاقتصادیة الحادة و التي عجز أثنائها أسلوب المالیة العامة المحایدة عن حلها، حیث 
ها عند الكلاسیك و تركت الدولة اللیبرالیة مكانت بإعادة النظر في معظم مبادئ المالیة العامةهذه المرحلة تمیزت 

و من خلال هذا یمكن لها و بصورة حتمیة أن تتدخل لیس فقط للقیام بالوظائف التقلیدیة فقط  للدولة المتدخلة،
و طالب حینها المفكرین الإقتصادیین بضرورة فحسب، لتسیر، و/ أو توجه، لتحسن من الأداء الاقتصادي، 
، و على رأسهم الإقتصادي جون مینارد 1929تدخل الدولة لمواجهة و لحل مشاكل أزمة الكساد العظیم سنة 

ماعیة لتحقیق الأهداف كینز الذي دعى في كتابه إلى ضرورة تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة و الإجت
 ، وحافظة على أسس النظام الرأسماليالإقتصادیة، دون أن یعني هذا التحول إلى النظام الإشتراكي بل مع الم

هو الذي حدد أسس و مبادئ التدخل التعدیلي للدولة لإمتصاص نسب البطالة و أحداث التوظیف حتى یتحقق 
التشغیل الكامل، و نادى أیضا على ضرورة إقدام الدولة على زیادة الإنفاق الاستثماري، و تقلیص حجم 

نهائیة للسیاسة الإقتصادیة الضرائب من أجل إحداث دینامیكیة في الاقتصاد و هذا قصد تحقیق الأهداف ال
  الموضوعة أو المرسومة.

إن هذا السیاق الجدید، قد أخرج المالیة العامة من إطارها المفروض علیها من قبل المفكرین الكلاسیك،  
إلى جانب و أصبح لها دور ریادي و فاعل هام في إحداث التنمیة الاقتصادیة و إستعادة التوازن الاقتصادي، 

و هذا ما جعل المالیة العامة تصبح أداة هامة و فعالیة من أدوات العادل للثروات و الدخول، إعادة التوزیع 
المالیة الوظیفیة،  فكرة ، و من جهة أخرى أصبحت أكثر تعبیرا عن2السیاسة الاقتصادیة و الإجتماعیة من جهة

ال فقط بل تعددت و أداة لجمع الم و بهذا إتسعت دائرة الإنفاق العام و تعددت میادینه، و حتى الضرائب فلم تعد
تنوعت أهدافها، و إتخذت موازنة الدولة طابع وظیفي فلم یعد هدفها مجرد إیجاد التوازن الحسابي بین الإیرادات 

                                                        
  .22، 21، ص ص 2014محمد خصاونة، المالیة العامة النظریة والتطبیق، دار المناهج للنشر والتوزیع، الأردن،   1

2 Pierre Lalumiere, Les finances publiques, Armand Colin collection, Paris, 7èm édition, 1983, P 18.   
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و بالتالي یمكن أن  بل أصبحت تهدف إلى تحقیق التوازن الاقتصادي و الإجتماعي، 1العامة للدولة و نفقاتها
تحقیق الاقتصادي الكلي لدى یكون هناك عجز في میزانیة الدولة وفق نظریة العجز المنظم، و هذا ما یجعل 

، 2أهم من تحقیق التوازن المالي الذي كان یقدسه الكلاسیك كینز و الذي یتحقق في سوقي السلع و الخدمات
  انب إعادة توزیع الدخل.خاصة في حالتي الإنكماش أو معالجة التضخم إلى ج

و في ظل النظام الإشتراكي أصبح یطلق على المالیة العامة مصطلح المالیة العامة المنتجة، حیث أنه 
سابقا، بدأ ینتشر مفهوم  مع إزدیاد تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي و قیام الثورة البلشفیة في الإتحاد السوفیتي

كیة و التي تقوم على مبدأ الملكیة العامة الكلیة تقریبا لوسائل الإنتاج و قیامها أو الدولة الإشتراالدولة المنتجة 
حیث في ظل هذا النظام لم یكتف بوجود الدولة المتدخلة، و تعدى الأمر بالإنتاج و التوزیع طبقا لخطط قومیة، 

الإقتراب إلى ة تنتج جنبا إلى جنب مع الأفراد و بدرجات مختلفة و حسب درجة إلى أن أصبحت الدول
و في ظله أصبحت الدولة تكاد أن تسیطر على وسائل الإنتاج كلیا، و إختفاء یكاد یكون كلي لدور  الإشتراكیة، 

و أن تكون مخططة مركزیا بمعنى أن الدولة نشاط الأفراد في النشاط الاقتصادي، و إمتلاك وسائل الإنتاج، 
نشطة الخدمیة و التي لها صفة الإلزام و التعلیم غیرها من الأبمؤسساتها هي التي تخطط للتجارة و الإستثمارات 

  . في ظل هذا النظام إتسمت المالیة العامة المنتجة بالأتي:3مركزیا یجب العمل على تنفیذ ما خطط له

  في الكثیر من المجتمعات الكاملة على النشاط الإقتصادي و الإجتماعيإن وظیفة الدولة هي السیطرة 
 تقریبا كلي لنشاط الأفراد؛ مع إختفاء

  التخطیط المالي للدولة و في مجال المالیة العامة للدولة هو الربط الكامل بین إن المبدأ السائد
من نشاطها الاقتصادي و التخطیط الإقتصادي الشامل، و أصبح النشاط المالي للدولة جزءا لا یتجزأ 

 من خلال جعل أغراض النظام الماليو هذا بتخطیط الإقتصاد الوطني الذي یرتبط إرتباطا كاملا 
أصبحت تتمثل بصفة أساسیة في تنفیذ الخطة الإقتصادیة و الإجتماعیة و جعل دور الموازنة العامة و 

و توزیع الدخل الوطني، مع إعادة توزیعه و توجیهه طبیعتها تتلائم لتصبح جزءا من الخطة الوطنیة، 
 نحو مختلف إستخداماته؛

 یسي للإیرادات العامة هو القطاع العام و لیس الضرائب لأن الملكیة لعناصر الإنتاج إن المصدر الرئ
للدولة، و أن القروض الداخلیة هي شبه إجباریة بینما القروض الخارجیة فهي من الدول الإشتراكیة 

   .4الأخرى

                                                        
    .6، 5محمد خالد المهایني، مرجع سابق، ص ص   1
  .24، ص 2018لحسن دردوري، الأخضر لقلیطي، أساسیات المالیة العامة، دار حمیثرا للنشر والترجمة، مصر،   2
  .229-227، ص ص 2009عبد الغفور إبراهیم أحمد، مبادئ الإقتصاد و المالیة العامة، دار زهران للنشر و التوزیع، عمان، الأردن،   3
  .34، ص 2008الحاج طارق، المالیة العامة، دار صفاء للنشر و التوزیع، الطبعة الأولى، عمان،   4
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  السلبیات السابقة، إعادة مراجعة دور الدولة في كل المجتمعات تقریبا بالشكل الذي یجعلها تتجاوز كل
 لنشاط الإقتصادي وفقا لخطة وطنیة شاملة.و محاولة صیاغة مفهوم جدید لدورها في ا

ة الأمریكیة و هیمنة الولایات المتحد، 1989إن التطور الذي طرأ على العالم بعد زوال الإتحاد السوفیتي سنة 
تغیرات هیكلیة في النظم الإقتصادیة على النظام العالمي تحت سیاسة العولمة مع العمل بما تستتبعه من 

المختلفة لجعلها تتماشي مع سیاسة الإقتصاد الحر و العمل على تحقیق حریة التجارة و المنافسة و إلغاء 
  على دور المالیة العامة.لإتفاقیات الدولیة في هذا الشأن كل هذا إنعكس الحواجز الجمركیة تطبیقا با

 مرحلة الدولة العصریة 

عرفت المالیة العامة تطورا كبیرا خلال النصف الثاني من القرن العشرین و هذا تزامن مع ظهور الدولة 
و هذا راجع إلى تعددها بالنظر إلى الحدیثة و نظمها السیاسیة، حیث أصبحت تعرف بالمالیة العامة الحدیثة، 

من دولة إلى أخرى حسب درجة تقدمها، الأهمیة و طبیعة الإیرادات العامة و النفقات العامة و التي تختلف 
و لهذا فهي أستحدث من حیث غدا المال ركیزة السلطة السیاسیة و وسیلة الحكم و تنفیذ السیاسة العامة للدولة، 

و قد كان هنالك طرف الأنظمة البرلمانیة التي ظهرت في مختلف الدول و على وجه الخصوص الأوروبیة، 
حیث تقوم تطور الدیموقراطیات الحدیثة عقب إنهیار السلطة الملكیة،  صلة بین تطور المالیة العامة و

البرلمانات المنتخبة بالترخیص المبدئي لإیرادات العامة و نفقات العامة، و بهذه الطریقة تكون تلك المجالس قد 
و یعتبر الضرائب هي السبب الرئیسي في تشكیل ، 1حدت من مجال التدخل الممكن و المسموح للحكومة

على ترسیخ علم المالیة و تأصیل قواعده و التي عملت فیما بعد البرلمانات و إقرار الحقوق السیاسیة للشعوب، 
النواحي السیاسیة و الإقتصادیة و الإجتماعیة، و  و بالتالي غدا علما مستقلا بذاته یبحث في الظاهرة المالیة من

     . 2هر جلیا بدایة الإهتمام بأثارها على المستوى الداخلي و الخارجيمن هنا ظ

  ة العامة و مصادرهعلم المالی مفهومثانیا: 

أذهاننا مصطلحین، فالمصطلح الأول هو عن كلمة علم فإنه یتبادر إلى أو الحدیث بمجرد الكلام  
الموضوع، و المصطلح الثاني هو المنهج. فموضوع المالیة العامة هو تلبیة الحاجات العامة التي لا یستطیع 
الفرد أن یحققها لنفسه بنفسه، فالفرد لا یمكن أن یحقق لنفسه الأمن الخارجي إذ أن هذا الأمن لا یمكن أن 

لذین ینتمون إلى رقعة جغرافیة واحدة، في الحین لا یتحقق إلا ككل لا یتجزأ لكونه یعود بالنفع على كافة الأفراد ا
و في و علیه فإن الدولة قادرة على توفیر هذا الأمن بمختلف أجهزتها، یمكن أن یحرم منه أي فرد ینتمي لها، 

نفس السیاق، فإن الحاجات الجماعیة هي تلك الحاجات التي تقوم الدولة بإشباعها لكون الفرد لا یستطیع 

                                                        
  .25محمد عباس محرزي، مرجع سابق، ص   1
  .02، ص 1998عصام بشور، المالیة العامة و التشریع الضریبي، الطبعة السابعة، دمشق، سوریة،   2
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یمكن للفرد أن یحققها  الفردیة التيالخاصة أو فهي غیر قابلة للتجزئة، على عكس الحاجات  تحقیقها لنفسه
بمفرده دون الحاجة إلى تدخل الدولة طالما یستطیع دفع ثمنها لكونها قابلة للتجزئة، أما إذا لم یستطع دفع ثمنها 

هناك نوع أخر من الحاجات التي یمكن للفرد أن كالغذاء و الملبس و المشرب، ....إلخ. فإنه لا یحصل علیها 
و نظرا لأهمیتها بغض النظر عن إشباع الأخرین لها أم لا، فهي أیضا حاجات قابلة للتجزئة، یشبعها 

ج، و الصحة و الإجتماعیة فهي تعتبر حاجات من الأجدر أن تضطلع بها الدولة و تشبعها كالتعلیم و العلا
  النقل و المواصلات.

من فترة إلى  الدولةنفس ن واحد قد تختلف في و في آات العامة تختلف من دولة إلى أخرى، إن الحاج
فالدولة عند إشباع حجاتها العامة أخرى، و هذا بموجب إختلاف فلسفتها و سیاستها الاقتصادیة و الإجتماعیة، 

على خدمات بعض  بغض النظر عن قابلیتها للتجزئة أم لا، فإنها تقوم بإستخدام الأموال و أن تحصل
هذه المبالغ الأشخاص و ذلك لقاء مقابل للحصول على هذه الأموال الخدمات، یتمثل في صورة مبالغ نقدیة و 

تحصل علیها و لكي تقوم الدولة بهذه النفقات یستلزم علیها البحث عن إیرادات عامة  هي النفقات العامة، النقدیة
  المنهج فیقصد به طریقة البحث أو طریقة تناولنا لهذا الموضوع بالدراسة. من مصادر مختلفة. أما

   تعریف علم المالیة العامة -1

و التي یقصد  المالیةمصطلح المالیة العامة من الناحیة اللغویة یختصر في كلمتین، فالكلمة الأولى هي 
فهي تتمثل في المداخیل و الإیرادات و التي تعبر عن الممتلكات و الدیون  و تعني للدولة بها الذمة المالیة

یقصد بها أنها  العامةأما الكلمة الثانیة  .1الجانب الدائن، أما الجانب المدین یتمثل في الإلتزامات و الدیون
خاصة بالدولة كمؤسسة إجتماعیة تقترن بوجود نفقات لإشباع حاجاتها، و إیرادات لتمویل هذه النفقات و لابد أن 

شخاص العامة دون هي تخص الأ، فحد أدنى من الحاجات العامةكون هناك حد أدنى من الإنفاق لإشباع ی
و نعني بالضوابط التي یجب على  تقدیر النفقات العامة و تمویلها عتبارات أو الضوابط التي تخضع لهاسواها الإ

الإدارة غیر مطلقة ویجب  حین تكون سلطةمراعاتها عند تقدیرها للنفقات العامة بغرض إشباعها للحاجات  الدولة
   الأتیة: علیها مراعاة بعض القیود و الاعتبارات

 الاعتبارات القانونیة:   
مختلف القوانین  أو من القیود التي یجب على الدولة أن تلتزم بها سواء كانت من الدستور و یقصد بها

  ؛الإیرادات و النفقات التي تضعها الدولة لغرض تنظیم مالیة الدولة في شقیها
.  
. 

                                                        
  .08مرجع سابق، ص محمد الصغیر بعلي، یسرى أبو العلاء،  1
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 ةالضوابط السیاسی:  

لغرض الاحتفاظ على  هي الفلسفة التي تعتنقها السلطة بغرض توجیه سیاستها الاقتصادیة و المالیةو     
 ة المالیة للدولة؛طلق علیها السیاسأهداف عامة ی النظام الاجتماعي القائم و بترجمة هذا التوجه في شكل

 الضوابط الاقتصادیة: 

ففي  ،الاقتصادیة العامة على الدولة أن تؤخذ بتقدیراتها عند فرض الضرائب أو عند إنفاق الحالة فرض       
التوسیع في النفقة عكس حالة التضخم حیث یستوجب  حالة ركود الاقتصاد فإنه یجب على الدولة أن تعمل على

 ؛الضرائب تقلیص النفقة العامة و رفع

 ة: الاعتبارات الفنی   

الإنفاق أو عند  الأشكال التي تصاغ بها القواعد القانونیة الواجبة الإتباع سواء عند هي الأسالیب و و       
  العمومیة و مختلف القوانین الجبائیة أو الضریبیة إیجاد الموارد المالیة اللازمة لذلك كقانون الصفقات

اجات العامة و المال اللازم لإشباعها، لذلك یعنى مصطلح علم المالیة العامة دراسة المشاكل المتعلقة الح
فإن تعریف و تحدید نطاق الحاجات العامة من الأهمیة بمكان، لتحدید نطاق النشاط المالي للدولة في سبیل 
إشباع هذه الحاجات العامة، و لهذا یشمل هذا العلم دراسة و تحلیل المشاكل المتعلقة بتخصیص و توجیه 

العامة من خلال ما یسمى بالموازنة العامة للدولة التي تتضمن جانبین هما النفقات الموارد لإشباع الحاجات 
الإعتبارات السیاسیة و یعرف أیضا علم المالیة العامة بأنه العلم الذي یعنى بدراسة . 1العامة و الإیرادات العامة

و الفنیة و القانونیة التي یتعین على الدولة أن تراعیها، و أن تقوم بتوجیه نفقاتها و  و الإقتصادیة و الإجتماعیة
و  إیراداتها قصد تحقیق الأهداف الإقتصادیة و الإجتماعیة التي تتماشي مع مضمون فلسفتها الإجتماعیة

  .2الإقتصادیة و السیاسیة

كلاسیكي، و تعریف حدیث، حیث كان علم  هناك تعریفین أسیاسیین لعلم المالیة العامة، تعریف تقلیدي
المالیة العامة في المفهوم التقلیدي یقتصر فقط على البعد المالي و الحسابي أما في العصر الحدیث أصبح هذا 

 المالیة العامة فإن مفهوم التقلیديلل فوفقاالمفهوم له أبعاد متعددة بعضها إقتصادیة، و أخرى إجتماعیة و مالیة. 
أو بمعنى أخر علم الوسائل التي تستطیع  یتناول بالبحث نفقات الدولة و إیراداتها،ا العلم الذي على أنه عرفت

الدولة بواستطها الحصول على الموارد اللازمة لتغطیة نفقاتها العامة عن طریق توزیع الأعباء المترتبة عن ذلك 
حیث نستنتج من هذا التعریف التقلیدي أنه لا یهدف لتحقیق فائض مالي و هذا یتماشي مع وجه بین المواطنین. 

                                                        
  .20، ص 2010عبد الحمید عبد المطلب، إقتصادیات المالیة العامة، الشركة العربیة المتحدة للتسویق، مصر،   1
  .08، ص 2005الفار، الإدارة المالیة العامة، الطبعة الأولى، دار أسامة للنشر و التوزیع، الأردن،  مصطفى  2
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عندما تستخدم الوسائل و التعریف الحدیث فهو ذلك العلم الذي یبحث في نشاط الدولة أما نظر الكلاسیكیین. 
جاهاتها الإقتصادیة و الأسالیب المالیة بشقیها الإیرادي و الإنفاقي لتحقیق أهداف المجتمع بمختلف إت

أو أنه ذلك العلم الذي یدرس النفقات العامة و الإیرادات العامة و . و الثقافیة و غیرها الإجتماعیة و المالیة
توجیهها من خلال برنامج معین یوضع لفترة محددة، بهدف تحقیق أهداف الدولة الإقتصادیة و الإجتماعیة و 

   .1السیاسیة

و عرفها البعض أیضا على أنه ذلك العلم الذي یتخصص في دراسة كیفیة تنظیم النفقات العامة و  
الإیرادات العامة و المیزانیة العامة بحیث تعمل على تحقیق الأهداف الإقتصادیة و الإجتماعیة المستوحاة من 

العامة في سبیل الحصول على الموارد كما تعبر عن النشاط الذي تبذله الهیئات .  2الفلسفة التي تتبناها الدولة
المالیة الضروریة لإشباع الحاجات العامة من خلال برنامج معین یوضع لفترة زمنیة محددة عادة ما تكون سنة، 

، و یتضح لنا من خلال هذا التعریف أنه 3یمكن من تحقیق أهداف الدولة الإقتصادیة و الإجتماعیة و السیاسیة
التوازن بین الأهداف الإقتصادیة و الإجتماعیة و السیاسیة من جهة، و من جهة  یتناول جانبین هما تحقیق

أخرى الأدوات المستخدمة و الموجهة لتحقیق هذه الأهداف فضلا عن الهدف المالي التقلیدي بمعنى أنه أصبح 
  لدولة.ینظر إلى النظام المالي على أنه كل لا یتجزأ عن النظام الإقتصادي و الإجتماعي و السیاسي ل

من التعاریف السابقة نستنتج عدة عناصر أساسیة تكون في مجموعها مضمون دراسة المالیة العامة و  
  هي:

 تحدید حجم الحاجات العامة الواجبة الإشباع؛ 
 تحدید الوسائل و الأدوات التي بموجبها یتم توفیر الموارد لإشباع حاجات المجتمع؛ 
 القومي ككل. تحدید تأثیر نشاط الدولة على الإقتصاد 

  علم المالیة العامة مصادر -2

  المالیة العامة في المصادر الأتیة:تتمثل المصادر الرئیسیة لعلم          

 :المصادر الدستوریة 
في دستور كل دولة مواد عدیدة تتعلق بالشؤون المالیة و الضریبیة تبین قواعد فرض الضرائب و  

الإعفاء منها و القیود التي ترد على الإنفاق العام و كذلك تحدد أحكام الموازنة العامة و كیفیة إعدادها 
" مساواة  64في المادة  في الجزائر ینص الدستور ،.... إلخ،  فعلى سبیل المثالو إقرارها و تنفیذها

                                                        
   .34، 33محمد عباس محرزي، مرجع سابق، ص ص   1
  .83أبو منصف، مدخل للتنظیم الإداري و المالیة العامة، دار المحمدیة العامة، الجزائر، ص   2
  .13، ص 1992العامة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، حسین مصطفى حسین، المالیة  3
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و تحدث  رة، الضریبة المحددة بقانونالجمیع أمام الضرائب، المشاركة في الأعباء العامة حسب المقد
" أن التصویت على المیزانیة  120ر فوري" كما تنص المادة المالیة من الضرائب و الرسوم بأثالأعباء 

  .1من إختصاص البرلمان"
 انونیة و النصوص التنظیمیة المتتممة لها:المصادر الق 

، إذ تفصل الإیرادات و النفقات بما یشبع للتشریع المالي تمثل قوانین المالیة المصدر الأكبر 
فإنه  جات العامة تتغیر في فترات قصیرة،االح طالماو  ،مة للمجتمع في كل المجالاتاالحاجات الع

و تبعا لمقتضیات  و السائدة خلال كل سنة ظروف المستجدةالمالیة كل سنة لمواجهة ال القوانینصدر ت
المتعلق  07/07/1984المؤرخ في  84/17، فعلى سبیل المثال الجزائر تعتمد على قانون المصلحة

  المتعلق بالقوانین المالیة. 17/08/1990المؤرخ في  90/21بالمحاسبة العمومیة و قانون 
 :الإتفاقیات الدولیة  

الضریبي  الدولیة من المصادر المهمة في المجال الضریبي كإتفاقیات تجنب الإزدواج تعتبر الإتفاقیات
كإتفاقیة مزایا و حصانات ممثلي و  ،سواءا كانت ثنائیة أو متعددة الأطراف و منع التهرب الضریبي

 و  1952و اتفاقیة ممثلي و موظفي جامعة الدول العربیة  .1946موظفي هیئة الأمم المتحدة سنة 
اقیات القروض العامة الخارجیة منت كل من الإتفاقیتین إعفاءات ضریبیة. كما یوجد العدید من اتفتض
  .2تفاقیات المنح و الدیون الخارجیة التي تعقد بین الدول و الهیئات الدولیةو إ

  ثالثا: المالیة العامة و المالیة الخاصة

إن التمییز بین المالیة العامة و المالیة الخاصة یعني التمییز بین النشاط المالي للدولة و نشاط الأفراد 
معالجة الجانب المالي لنشاط الدولة بمختلف مؤسساتها بیهتم علم المالیة العامة بهدف إشباع الحاجات، حیث 

شاط صة فهي تخص ببحث هذا الجانب من نأما المالیة الخا ،أي ما یعرف بمالیة القطاع الحكومي العامة
قلیدیون لیس هناك تمییز بین المالیة العامة و المالیة الخاصة، إذ أن تالأفراد، طبیعیین أو معنویین، بالنسبة لل

قوما على نفس و سخرتها لحمایة المالیة الخاصة، و أنهما یجب أن تالمالیة المحایدة قد أخضعت مالیة الدولة 
   3یرها نفس القواعد و الضوابط.المبادئ و أن تس

                                                        
  .16، ص 2009خبابة عبد اللطیف ، أساسیات في إقتصاد المالیة العامة، مؤسسة شباب الجامعة، الجزائر،   1

  المالي یمكن تعریفه بأنه عبارة عن مجموعة من القوانین و الأنظمة المالیة التي تتبناها الدولة بهدف تنظیم و تطبیق الإنفاق و  التشریع
رافقها في الإیراد و الموازنة بینهما. حیث یهدف التشریع المالي إلى ترجمة الأفكار و الأراء إلى قواعد قانونیة و تطبیقها عن طریق الإدارة و م

  كل تعلیمات و لوائح الغرض منها جبایة إیرادات الدولة و تنظیم شؤون الصرف.  ش
دار وائل للنشر، الأردن، ، الطبعة الأولىجهاد سعید خصاونة، علم المالیة العامة و التشریع الضریبي بین النظریة و التطبیق العلمي،   2

  .18- 16ص ، ص 2010
  .39محمد عباس محرزي، مرجع سابق، ص   3
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سیا بین المالیة العامة و یرى مختلف خبراء المالیة أن هناك فرقا أسا في ظل المالیة المتدخلة و 
و علیه یعتبر الأمر جوهریا لتحدید  ،لتي تحكم كلا منهما إختلافا تاما، ینتج عن إختلاف المبادئ االخاصة

 فالمالیة الخاصة هي مالیة الأفراد و قتصادي في المجتمع، طبیعة و درجة تجخل الدولة في النشاط الإ
هي تختلف عن القطاع الخاص، فبمالیة أي ما یعرف  ،إلیهمالعائدة  بأنواعها المؤسسات المشروعات الفردیة و

و سلطته، هذه الأخیرة المالیة العامة نظرا لإختلاف طبیعة الدولة و دورها و سلطتها عن طبیعة الفرد و دوره 
و المؤسسات الخاصة و لا  ستخدام الدولة لإمتیازاتها و ما تتمتع به من سلطات على الأفرادترتكز على إ

و علیه یمكن القول أنه في الوقت الذي یحدد فیه دخل الفرد مقدار ما  یستطیع أي شخص أن یعارضها، 
دار ما یجب أن تحصل علیه من دخل أو إیراد، فالدولة یستطیع إنفاقه، فإن السلطات العامة هي التي تحدد مق

بینما في الحین  ،دخل الفرد محدودو یرجع ذلك إلى كون لها القدرة على تكییف إیراداتها وفقا لنفقاتها العامة، 
 نجد أن الدولة فلا حد لسلطاتها في فرض الضرائب، و إصدار القروض و زیادة مواردها بمختلف الطرق،

  .ي تعد موردا أساسیا للدولة فهي اقتطاع جبري من موارد القطاع الخاصفالضریبة الت

  نستعرض فیما یلي أهم نقاط الإختلاف بین المالیة العامة و المالیة الخاصة:

  الإنفاق: هدف من ناحیة -1

أن هذا هو الهدف الرئیسي للأفراد. أما  بإعتبار ،نفاقها تحقیق ربحتهدف المؤسسات الخاصة من إ        
و لیس الربح في الغالب، بل لإعتبارات  الدولة، فإنها تهدف من نشاطها تحقیق المنفعة العامة في المقام الأول

أقصى ربح حتى و لو تعارض هذا مع هدف تحقیق  أخرى كإتاحة الفرصة للإنتفاع بالخدمة للجمیع دون تمییز، 
إن الدولة قد تقوم بمشروع ما رغم أنها تعلم سلفا أن إیراداته لن تسمح بتغطیة و علیه فممكن من هذا النشاط، 

عتبارات أخرى بدیلة عن فعا عاما لمصلحة المجتمع لتحقیق إنفقاته مما یترتب علیه خسارة و ذلك لكونه یحقق ن
دما تقدم خدمات للأفراد بأقل على الإطلاق أو حتى الخسارة عن الربح قد تكون سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة

   .1من تكلفتها

  :الإیرادطریقة الحصول على من ناحیة  -2

جاها و بیع منتو التعاقد كوسیلة ل فاقنتحصل المشاریع الخاصة على إیراداتها بطرق اختیاریة، أي بالإ 
بموجب ما تتمتع به من سلطات خاصة ناشئة  أما الدولة فإنها تحصل على إیرادتهاخدماتها للدولة و الأفراد، 

طالما تتمتع بحق فرضها للضرائب و إصدار القروض، و الإصدار النقدي الجدید و التي عن حقها في السیادة، 
و باعتبارها تتم تحت سیطرة هیئاتها العامة الموكلة لها مهمة القیام بذلك، و كذا حق الإستیلاء و التأمیم،  

                                                        
  .23، ص  1996عادل أحمد حشیش ، أساسیات المالیة العامة: مدخل لدراسة أصول الفن المالي لإقتصاد العام، الإسكندریة ،   1
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الإیرادات كما هو تلجأ إلى عنصر الجبر للحصول على تستطیع في بعض الأحیان أن  سلطة سیاسیة، فإنها
  في حین الأفراد لا یتمتعون بمثل هذه السلطة. الحال بالنسبة للضرائب أو القروض الإجباریة.

  من حیث المیزانیة -3

یوجد فرق من حیث كیفیة الوصول إلى موازنة النفقات مع الإیرادات لدى الدولة من جهة و لدى 
حیث تقوم الدولة بتحدید نفقاتها اللازمة لسیر المرافق العامة و لتحقیق من جهة أخرى، اصة الخالمؤسسات 

و ذلك من خلال إعداد المصادر  أهدافها الكلیة، ثم تعین مقدار ما یلزمها من الإیرادات التي تغطي به نفقاتها،
الأفراد و المؤسسات الخاصة تقود بتقدیر حجم إیراداتها أولا من دخولهم التي تحصل منها إیراداتها الكافیة، بینما 

و یرجع هذا الفرق إلى أن قدرة الدولة على الإقتراض و یقومون بالإنفاق في حدودها على أوجه الإنفاق اللازمة، 
  .1راد، و بالتالي فإن ثقة المقترضین بها أكبر من ثقتهم للأفرادأوسع من قدرة الأف

 :الأسالیب المعتمدةمن ناحیة  -4

أي یلجأ إلى  في إطار الحریة فیلجأ إلى العقودإلى تحقیق منفعته الخاصة أو القطاع الخاص یسعى الفرد 
أي توافق الإرادة مع  الطوعي الحر و إبرام الصفقات و مختلف المعاملات، الإعتماد على التعاقد الإختیاري

الإقتراض و إمكانیاته المتعاملین معه لتنفیذ رغباته، كذلك فإنه یقدر نفقاته على أساس إیراداته فإسرافه یؤدي إلى 
فهي تحدد النفقات العامة ، ضروریة لضمان سیر المرافق العامةأما بالنسبة للدولة، فإن نفقاتها محدودة في ذلك. 
ن كانت تحاول في بعض الأحیان تعدیل إنفاقها تبعا لحجم عن الوسائل اللازمة لتغطیتها و إ و تبحث بعد ذلك

. و لتحقیق هذا فإنها تلجأ إلى إستخدام قوة إیراداتها ( كفترات الأزمنة) فهي تلجأ إلى طرق عدیدة لتغطیة نفقاتها
  الضرائب و تحدید الأنواع الأخرى الممكنة.سلطانها و سیادتها في جبایة 

  من ناحیة النظرة المستقبلیة: -5

یمیل الأفراد في أغلب الأحیان إلى الأنشطة سریعة المردودیة و النتائج، بینما تؤدي الدولة مشاریع لا 
   .2تظهر نتائجها إلا بعد فترة طویلة

 من ناحیة الحجم  -6

بصفة عامة فإن مالیة الأفراد و المؤسسات الخاصة أقل حجما من مالیة الدولة، فهذه الأخیرة تقوم بإنفاق 
ات تحمل خسارة ملاییر الملاییر من الدینارات بصفة نهائیة، بینما لیس بمقدور أغنى الأفراد و المؤسس

ك أن مالیة بعض كبریات الشركات و لكن هذه الفكرة لیست صحیحة دائما على مستوى الدولة، ذلالدینارات. 
                                                        

  .24، ص 2002أبو حمد رضا صاحب، المالیة العامة، الدار الجامعیة للطباعة، البصرة،   1
  .14، 1992علي بساعد، المالیة العمومیة، مطبوعة بالمعهد الوطني للمالیة، القلیعة، الجزائر،   2
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المتعددة الجنسیات تفوق مالیة دول عدیدة في طریق النمو، لهذا نجد الكثیر من هذه الدول تجد صعوبة كبیرة 
  .1في تعویض بعض الشركات الأجنبیة عقب تأمیم ممتلكاتها

  :ناحیة القانونمن  -7

خضع مالیة الأفراد في تكوینها و في حریتها إلى قواعد و التزامات القانون الخاص، بما یحتویه من ت 
 يقواعد مرتكزة على ترك المجال مفتوحا للمتعاملین الإقتصادیین في التسییر و التعاقد، بینما المالیة العامة الت

ها أحكاما تشریعیة صارمة هي أحكام القانون تضع نصب عینها المنفعة و المصلحة العامة فتقوم بتأطیر ترتیبات
  .2العام

 من ناحیة الرقابة:  -8

یخضع المال العام إلى الرقابة في جمیع المراحل، بدء من مرحلة التحصیل الناجم عن مختلف أنواع  
و أن أي خلل أو ثم بعد عملیة الإنفاق، ثم أثناء التخصیص أو التوزیع على مختلف القطاعات، الإیرادات، 

و علیه فإن فإن المرتكب أو المخالف تعرض للعقاب وفقا للقانون الساري المفعول، مخالفة تسجل أو تكشف، 
أما مالیة الأموال العامة تخضع لرقابة سابقة و حالیة و بعدیة، من طرف هیئات تنفیذیة و تشریعیة مستقلة، 

  .3إلا من طرف أصحابها ع من الرقابةالأفراد أو القطاع الخاص لا تخضع لكل هذه الأنوا

  رابعا: علاقة علم المالیة العامة بالعلوم الأخرى

الأهداف خاصة الإجتماعیة منها، حیث یشترك معها في بكثیر من العلوم وثیقة لعلم المالیة العامة علاقة 
حیث یستعمل علم المالیة العامة وسائله الخاصة كالنفقات العامة و في كل منها، و الأدوات التحلیل المستخدمة 

إجتماعیة  و رقابة النشاط الاقتصادي و ما یترتب علیه من أثار إقتصادیة والإیرادات العامة كوسیلة لتحقیق 
ظهر امة متینة بینها و بین العلوم الأخرى. طالما یمثل علم المالیة العالعلاقة الم أهمیة و من ثم تظهرهامة، 

أن تظهر هذه العلاقة من مظاهر الحیاة الإجتماعیة في مختلف دول العالم، و علیه فإنه من المنطق و الطبیعي 
و مع بقیة  سبة و إحصاء، و سیاسة و القانونمن إقتصاد، و محابینه و غیره من مظاهر الحیاة الإجتماعیة 

  العلوم الأخرى، سنكتفي فیمایلي بالتطرق إلى أهمها: 

  

  

                                                        
  .44، 43محمد عباس محرزي، مرجع سابق، ص ص   1
  .45نفس المرجع السابق، ص   2
  .17جهاد سعید خصاونة، مرجع سابق، ص   3
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   علم المالیة العامة و علم الإقتصاد:  -1

حیث توجد العدید من إن للعلمین علاقة وثیقة تاریخیة سواء من الناحیة النظریة أو العلمیة، 
جمیعا، و من المعروف  على المستوى الكلي و الجزئي، فهي أهم تلك العلاقاتالموضوعات یشترك فیها العلماء 

و البحث عن كیفیة إشباع أن علم الإقتصاد ظهر لدراسة المشكلة الإقتصادیة المتمثلة في مشكلة الندرة، 
و  ،1المتاحة للمواردالإستغلال الأمثل  و البحث عن، المتعددة من الموارد الطبیعیة المحدودة الحاجات الإنسانیة

. یهدف علم بمعنى علاقة تبادلیة كل منهما بالأخربالكل یؤثر و یتأثر زء بالتالي فالعلاقة هي علاقة الكل بالج
و في تقدیم أفضل الخدمات و ، وسائلهل السلیم ستخداممن خلال الإالمالیة العامة إلى إشباع الحاجات العامة 

و في سبیل هذا فإنه یستخدم أدوات علم الإقتصاد في التحلیل المالي أكثرها أهمیة لجمیع أفراد المجتمع، 
فإن القوانین و بصفة عامة و نظریات النقود و الدورة التجاریة كالتحلیل الحدي و المرونات المختلفة، 

 .2المالیة العامة دراسة یتم تطبیقها فيالإقتصادیة 

لیة العامة یرتبط إرتباطا وثیقا بمختلف نواحي علم الماو في العصر الحدیث أصبح  افة إلى هذا،إض
و تؤثر فیها و تتأثر بها في إتجاهات تختلف بإختلاف النظم السیاسیة و الإجتماعیة السائدة الحیاة الإقتصادیة، 

و أن الدراسات فالسیاسة المالیة المتبعة في كل دولة تعكس طبیعة نظامها الإقتصادي، في كل دولة، 
فالسیاسة المالیة التي تصلح لبد أن تساعد في تحقیق أهداف السیاسة المالیة داخل الدولة، ها الإقتصادیة من شأن

فمثلا عند الأزمات الإقتصادیة متقدم لا تصلح بالضرورة في بلد نام أو في طریق النمو و العكس صحیح، 
، و 3المستفیدة عند الإنفاق و الجهةیراعي في إعداد السیاسة المالیة معدلات الضرائب و القطاعات الإقتصادیة 

علیه فالظاهرة المالیة هي في حقیقة الأمر ظاهرة إقتصادیة، و ذلك لكون أن المتغیرات الكمیة المالیة لیست إلا 
تؤثر في الاقتصاد القومي و تتأثر به، و هذا ما یثبت العلاقة التبادلیة بین المتغیرات متغیرات كمیة إقتصادیة، 

  .الاقتصادیة و المالیة

لمبادئ الواجب الإعتماد علیها عند وضع و تطبیق النظم عتمد على الكثیر من االدراسات الإقتصادیة تإن 
و كما أن المالیة العامة تؤثر في سیر النشاط المالیة بما یكفل لها أداء الغرض الذي وضعت من أجله، 

دخل ة العامة أصبحت الأداة الرئیسیة لتطالما أن المالیالاقتصادي للدولة على النحو الذي یحقق لها أهدافها، 
فمیزانیة الدولة یمكن أن تستخدم في مكافحة ، 4الدولة في النشاط الإقتصادي في حالة وجود قطاع خاص قوي

فالضرائب المختلفة و طریقة فرضها ، في فترات الكساد و / أو الرخاء سواء، دورات الإقتصادیةالسلبیة لل ثارالأ

                                                        
  .09، ص 2009سوزي عدلي ناشد، أساسیات المالیة العامة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،   1
  .33خدیجة الأعسر، إقتصادیات المالیة العامة، كلیة التجارة، جامعة القاهرة، مصر، دون ذكر سنة النشر، ص   2
  .84محمد الصغیر بعلي، یسرى أبو العلاء، مرجع سابق، ص   3
، عبد الباسط علي جاسم الزبیدي، المالیة العامة و الموازنة العامة للدولة و الرقابة على تنفیذها، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة  4

  .21، ص 2015
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و و في الشكل الذي تتخذه هذه المشروعات، و تقدیر سعرها یؤثر في إتجاه الإنتاج في مختلف المشروعات، 
و یعمل على تحقیق یغیر في مستوى الأسعار و بالتالي في حركة المبادلات الإقتصادیة الداخلیة و الخارجیة، 

الوطني، و علیه أصبحت دراسة  مستوى معین من العمالة بما یناسب حالة الجهاز الإنتاجي للإقتصاد
  المشكلات الإقتصادیة لمختلف مباحث المالیة العامة تمثل جزءا مستقلا بذاته في نطاق علم المالیة العامة. 

   الیة العامة و علم المحاسبة:علم الم -2

ة و حیث یستلزم البحث في كثیر من موضوعات المالیة العامالعلاقة بین العلمین هي علاقة وثیقة،  إن 
و علیه فإن تبویب المیزانیة إلى بنود النفقات خاصة الضرائب الإلمام بأصول المحاسبة و المراجعة و فنونها، 

العامة و الإیرادات العامة یخضع للقواعد المحاسبیة التي توضع في علم المحاسبة، و من ناحیة أخرى تمد أنواع 
الإستفادة من وضع هذه المیزانیات ( كالمیزانیة التقدیریة، و بالمعلومات و المیزانیات علم المالیة العامة 

و كما أن إعداد الموازنة العامة للدولة و  .في رسم السیاسات المالیة و الإقتصادیةالختامیة، و البرامج الأخرى) 
و التدقیق  بأصول المحاسبةالإلمام  من و الدقیق یتطلب إستخدام الفن المحاسبيعلى تنفیذها تنفیذها و الرقابة 

من إستهلاكات و جرد و إحتیاطات و مخصصات و الحسابات الختامیة و المیزانیات العمومیة للمنشآت 
  التجاریة و الصناعیة و غیرها.

هي عراة عن و في نفس السیاق، یمكننا أن نفرق بین ثلاثة فئات كبرى للمحاسبة، فالمحاسبة الخاصة  
مجموعة من التقنیات التي تتكون من المحاسبة العامة، و محاسبة تحلیلیة التي تتقید بأحكام المخطط الوطني 
للمحاسبة، أما المحاسبة العمومیة فهي مجموعة القواعد المحددة لواجبات و مسؤولیات الإدارات أو الآمرین 

لاحظة و تتبع عملیات الدولة و الجماعات المحلیة الأخرى، بالدفع و المحاسبین في تنفیذ القرارات المالیة و م
بینما المحاسبة الوطنیة فهي عبارة عن نظام محاسبي إقتصادي كلي یسمح برسم صورة كمیة بسیطة للعلاقات و 

   .1الروابط بین مختلف التدفقات المتعلقة بنشاط مختلف الأعوان الإقتصادیة التي یكونها مع باقي العالم

   الیة العامة و علم الإحصاء:لمعلم ا -3

في الدراسات المالیة، و في تقییم النشاطات المالیة إستخدام الإحصاء جلى هذه العلاقة من خلال تت 
فیما یتعلق بدراساتها بالنسبة للعلوم المالیة یمكن الإستغناء عنها  فالعلوم الإحصائیة أصبحت ضروریة لاللدولة، 

لأن علم الإحصاء یقدم للباحثین صورة واضحة المعالم و الزوایا لكافة المظاهر المالیة التي  و تحقیق أهدافها
بمعنى أن علم المالیة العامة  یعبر عنها و یقوم بترجمتها و تجسیدها في صورة أرقام و بیانات و إحصائیات 

  .2في التحقیق من مسائل كثیرة تدخل في نطاق النشاط الماليیستعین بالإحصاء 

                                                        
  .57، 56محمد عباس محرزي، مرجع سابق، ص ص   1
  .21عبد الحمید عبد المطلب، مرجع سابق، ص   2
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 من حیث تقدیر النفقات العامة و الإیراداتعلم الإحصاء من العلوم المساعدة لعلم المالیة العامة إن  
كذلك دراسة الإحتیاجات المالیة للقطاعات الوزاریة و وضع الأولویات و برامج التنمیة الإقتصادیة و  و العامة،

القدرة المالیة للعائلات و التجمعات السكانیة من أجل تقدیم  و إستطلاعالإجتماعیة بشكل مدروس و دقیق، 
ضمن المیزانیة العامة للدولة، و علیه لا المنح و كذا تحصیل الضرائب و إعادة توزیع فعالة للدخل الوطني 

یمكن الإستغناء عنه في دراسة و رسم المالیة العامة للدولة، حیث یتطلب رسمها توافر البیانات و المعلومات 
و توزیع الثروة و الدخول بین الأفراد و الطبقات في المجتمع، و عدد الإحصائیة الخاصة بالدخل الوطني، 

السكان و توزیعهم من حیث السن و المناطق الجغرافیة المختلفة، و حالة میزان المدفوعات، و غیرها من الأمور 
        .1محددة مسبقاة و لتحقیق أهداف اللازمة لتقریر السیاسة المالیة الواجبة الإتباع في ظروف معین

  الیة العامة و علم السیاسیة:علم الم -4 

المركزیة و تدرس العلوم السیاسیة نظام الحكم في مختلف الدول، و تبین علاقة السلطات العامة   
علم المالیة العامة یتناول النفقات العامة و الإیرادات في حین و علاقاتها بالأفراد، ببعضها البعض المحلیة 
فتحدیدها یتوقف على و علیه فإنه من البدیهي تنشأ بین العلمین روابط عدیدة، في إطار هذه السلطات، العامة 

أو دیموقراطیة  لمذهب السیاسي السائد في الدولة. و من خلال إلقاء نظرة على دولة معینة هل هي إستبدادیةا
العكس فسیاسة الدولة ترشدنا إلى طبیعة مالیتها و نستطیع أن نحكم على طبیعة المالیة العامة في تلك الدولة، 

  صحیح. 

كما أن هذا النظام یستخدم تعد علاقة تأثیر متبادل، فالنظام المالي یعكس إتجاهات النظام السیاسي،  
و للدول و المجتمعات، الوضع السیاسي  و أن الوضع المالي یؤثر فيالنظام المالي بأدواته في تحقیق أهدافه، 
لا تخفى . 2و التنمویةكما و نوعا و یحدد إتجاهاته المالیة و الإجتماعیة النظام السیاسي یؤثر في النظام المالي 

السیاسیة، فالعملیات المالیة للدول ترد في وثائق متعددة أهمها الموازنة علاقة علم المالیة العامة بالعلوم أهمیة 
و كل هذه المعلومات تشكل معطیات أساسیة و التي تعتبر أساس الرقابة على إستخدام الموارد العامة، العامة، 

بحیث تمكنها من معرفة ما تنفقه الدولة على كل میدان من المیادین التي تتدخل فیها، و هي للعلوم السیاسیة، 
في دولة ما و مقارنة إتجاهاتها في الدول المختلفة تسمح بمقارنة إتجاهات هذه النفقات من فترة زمنیة إلى أخرى 

    .3في نفس الوقت

و یسخرها في تحقیق أغراضه یرادیة و الإنفاقیة، یحدد النظام السیاسي إتجاهات أدوات المالیة العامة الإ
السیاسیة و التنمویة، و كذلك تختلف حركة أهداف هذه الأدوات تبعا لطبیعة النظام السیاسي السائد، و المطبق، 

                                                        
  .13، 12سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص ص   1
  . 27، ص 2018محمد خیر العكام، المالیة العامة، منشورات الجامعة الإفتراضیة السوریة ،   2
  .23، 22، ص ص 2017 الجزائر، معیوف أمحمد، محاضرات في المالیة العامة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس،  3
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إذا كان رأسمالیا، أو إشتراكیا، و ما یدل على رسوخ العلاقة بینهما أن بقاء الحكومات السیاسي یتوقف في  و ما
فمثلا یقتضي العرف الدستوري في المملكة المتحدة أن تقدم من الحالات على نجاحها في سیاستها المالیة، كثیر 

و في حین نجد أن دساتیر بعض الحكومة البریطانیة إستقالتها إذا فشلت في سیاستها المتعلقة بالموازنة العامة، 
  .1مالیةالدول تسمح بسحب الثقة من حكوماتها أو أحد وزرائها لأسباب 

تعد في الوقت نفسه أداة من أدوات التي یستخدمها النظام السیاسي لتحقیق أهدافه: فالإیرادات العامة و  
النفقات العامة تختلف كما و نوعا، تبعا لاختلاف النظام السیاسي القائم في الدولة، و اختلاف الأغراض التي 

ة بسیطة أو مركبة ، مستقلة أو خاضعة لغیرها من یهدف إلیها. فهي تختلف كذلك تبعا لما إذا كانت الدول
الدول. كما تعكس الموازنة العامة الأهداف السیاسیة لاتجاهات نظام الحكم في الدولة، حیث تمارس المالیة 
العامة تأثیرا هاما في الأنظمة السیاسیة، من خلال دراسة التاریخ السیاسي، و التعرف على الأسباب الكامنة وراء 

الثورات السیاسیة، و خاصة في فرنسا و انجلترا التي تشیر إلى أن معظم هذه الثورات كانت تعود كثیر من 
  لأسباب مالیة.

  :لقانونالیة العامة و علم اعلم الم -5

إلیها المشرع لوضع القواعد العامة الملزمة في مختلف المیادین یعتبر القانون الأداة التنظیمیة التي یلجأ  
و لاسیما و أن و لهذا للقانون دور هام في تنظیم العلاقة المالیة بین الدولة و الأفراد، و منها المیدان المالي، 

ماله  المال تتعلق به نفس الفرد فلابد و أن یكون هناك قانون بواسطته یمكن للفرد أن یتنازل عن جزء من
بقواعد و أحكام المعدل و المتمم  1996و في هذا السیاق جاء دستور سنة للمساهمة في الأعباء العامة للدولة، 

المتعلق بالضرائب  101-76إضافة إلى قانون الضرائب الصادر بموجب الأمر رقم  .2تتعلق بالمالیة العامة
المتعلق  17- 84الیة العامة من أهمها القانون المباشرة و الرسوم المماثلة، و صدرت عدة قوانین تنظم الم

من نفقات عامة و إیرادات عامة، و میزانیة عامة تأخذ مختلف عناصر المالیة العامة  بقوانین المالیة، حیث
د قانونیة، دستور، قانون، لائحة،.....إلخ، مما یستوجب الإلمام بالفن القانوني لفهم هذه القواعد و شكل قواع
  تفسیرها.

تعتبر هذه العلاقة علاقة وثیقة جدا كون أغلب القواعد المالیة تأخذ شكلا قانونیا، حیث تتضمن الدساتیر 
في أغلب دول العالم الكثیر من القواعد المالیة خاصة تلك المتعلقة بالضرائب و الرسوم، و الموازنة العامة من 

یذیة و التي یجب أن تصدر في شكل قوانین أو حیث التحضیر، و الإعتماد، و بالمقابل هناك قواعد مالیة تنف
التشریع المالي الذي هو أنظمة، أو تعلیمات، فدراسة النظام المالي لأیة دولة من دول العالم یجب الرجوع إلى 

التي تنظم شؤون الدولة المالیة، و على وجه الخصوص دراسة الظواهر عبار عن مجموعة من القواعد القانونیة، 

                                                        
  . 13، ص 2017، محاضرات في مقیاس المالیة العامة، جامعة محمد الشریف مساعدیة، سوق أهراس، الجزائر، دغمان زوبیر  1
  .494، ص 2010مجیدي فتحي، المالیة العامة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر،   2
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حدید ما بین تلك الظواهر من صلات و هذا لما لها و ت ناحیتین الإقتصادیة و الإجتماعیةمن ال المالیة العامة
  .1من مضمون مالي یلزم للموافقة علیه و إجازة الإلتزام بهذه النصوص

إن لعلم المالیة العامة علاقة بالقانوني الدستوري و الإداري، فالقانون الدستوري یتضمن نصوصا مالیة 
د صلاحیات السلطة التشریعیة، و التنفیذیة في مجال إعداد الموازنة العامة و تصدیقها، و تنفیذها و أساسیة تحد

كذلك في مجال إقرار الضرائب و القروض و غیرها، و مما لاشك فیه أن الأوضاع الدستوریة السائدة في 
فلا یخفى أن اع نفقاته و إیراداته، مجتمع معین تتحكم إلى حد بعید في نظامه المالي، و في الأهمیة النسبیة لأنو 

أما القانون الإداري إجراءات إعداد میزانیة الدولة تختلف في البلاد الدیموقراطیة عنها في بلاد الحكم المطلق. 
فهو یهتم بحسن سیر المرافق العامة للدولة، فهو بحاجة إلى أموال لتغطیة نفقات تلك المرافق، و علم المالیة 

كالهیئة العامة للضرائب و الهیئة العامة للجمارك، هي یختص بالبحث عنها، و كما أن السلطات المالیة العامة 
        .2مرافق إداریة تختص بالمسائل المالیة و من ثم تخضع لقواعد القانون الإداري

  الیة العامة و علم الإجتماع:علم الم -6

و یحاول فهمها الإجتماعیة من سلوكات و أفعال و تصرفات، إن موضوع علم الإجتماع یدرس الظواهر  
و علیه فإن العلاقة بین العلمین و أفات إجتماعیة، كدراسة عادات و تقالید مجتمع معین و تحلیلها و تفسیرها، 
تحدث أثارا  الكمیات أو المتغیرات المالیةو من المعروف أن فهناك تأثیر متبادل بینهما علاقة قویة واضحة، 

سواء قصدت الدولة تحقیق هذه الأثار أم لا، فالنظام الإجتماعي یؤثر عند إنتقالها من و إلى الدولة،  جتماعیةإ
و أداة هامة من أدوات تحقیق  جتماعي،إنعكاس للنظام الإو النظام المالي في النظام المالي و یحدد مساره، 

  أهداف هذا النظام. 

حیث أن الكثیرا من كعلم النفس و التربیة و الفلسفة، الإجتماعیة للمالیة العامة علاقة وثیقة بالعلوم 
مشكلات المالیة العامة كفرع من فروع الدراسة الإقتصادیة، و الإجتماعیة تتعلق بالسلوك الإنساني الذي یقع في 

شك أنها فالضرائب نظرا لما لها من تأثیر على مجموعة الحوافز الإنسانیة، لا دائرة علم النفس و الإجتماع، 
إلا أن لها أثار للدوافع الإنسانیة. و الضرائب كونها أداة للحصول على دخل للدولة، تستلزم دراسة وافیة 

أما في  إجتماعیة مثل تحقیق الإصلاح الإجتماعي و إعادة توزیع الثروات قصد تحقیق العدالة الإجتماعیة.
كالصحة و التعلیم دولة إلى تقدیم بعض الخدمات، مجال الإنفاق فإن كثیرا من الإصلاحات الإجتماعیة تدفع ال

و التي لها فائدة عامة على بالمجان، و هذا من أجل إتاحة فرصة لفئة كبیرة من المجتمع للإستفادة منها، 
        .3المجتمع ككل

                                                        
   .20، ص1989الأسس الحدیثة لعلم مالیة الدولة، دار الفكر العربي، ، شریف رمسیس تكلا  1
  .23، 22عبد الباسط علي جاسم الزبیدي، مرجع سابق، ص ص   2
  .25، ص1982حمد سعید فرهود، علم المالیة العامة، معهد الإدارة العامة، الریاض،   3
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   خامسا: عناصر المالیة العامة

  :1تظهر لنا عناصر المالیة العامة فیمایليمن خلال ما سبق، 

  النفقات العامة -1

تقوم الدولة بهدف إشباع الحاجات العامة و تحقیق منفعة عامة بصرف و إنفاق مبالغ مالیة تدعى  
أو من خلال توزیع دخول تحویلیة أو خارجیة  ،2أو خدمة معینة ة ماالنفقات العامة سواء كان ذلك لإنتاج سلع

كمساعدة الأسر محدودة الدخل بهدف إعادة توزیع الدخل القومي و  ،لتحقیق أهداف إجتماعیة أو إقتصادیة
تصحیح الإختلالات في الدخول أو من خلال الإعانات التي تقدم بصورة مباشرة أو غیر مباشرة للأفراد أو 

  بعض و حدات الإقتصاد الخاص.

  الإیرادات العامة -2

د و بالتالي لتدبیر الموار  ،مصادر التمویل التي لابد منها لتغطیة النفقات العامة یعتبر بمثابة و هي 
، و تحصل الدولة على هذه الإیرادات أساسا من الدخل القومي في حدود ما تسمح المالیة اللازمة للإنفاق العام

نفاق العام، و قد تعددت أنواع أو من الخارج عند عدم كفایة هذه الطاقة لمواجهة متطلبات الإ ،به المالیة القومیة
ادات الدولة الإیرادات العامة إلا أن الجانب الأعظم منها یستمد من ثلاثة مصادر أساسیة هي على التوالي إیر 

و مشروعاتها الإقتصادیة بالإضافة إلى ما تحصل علیه من رسوم نظیر تقدیم الخدمات من أملاكها الخاصة 
یة و في مقدمتها الضرائب أما المصدر الثالث فهو الإئتمان و یمثل القروض ي الإیرادات السیاد، ثم تأتالعامة

  المحلیة و الخارجیة و كذا الإصدار النقدي.

  المیزانیة العامة -3
و یوجههما معا لتحقیق  ،و هي تنظیم مالي یقابل الإیرادات العامة بالنفقات العامة و یحدد العلاقة بینهما 

لدولة، و بمعنى آخر فهي بمثابة البیان المالي للإقتصاد القومي و یعتبر خطة مالیة ما یسمى بالسیاسة المالیة ل
لفترة مقبلة و التي هي عادة  العامة و النفقات العامة تظهر بوثیقة الموازنة التي هي تقدیر تفصیلي للإیرادات

  .3إقرارها من قبل السلطة التشریعیة تكون سنة واحدة، و یتم
  

  

                                                        
، تاریخ 01،ص2011-11-13الصدور: ،تاریخ topic-http://haqq.ba7r.org/t405المالیة العامة، متاحة على الرابط الالكتروني،  1 

  .10/09/2021الاطلاع 
  .495مجیدي فتحي، مرجع سابق، ص   2
  .16، ص 2021، الجزائر، 03المالیة العامة، جامعة الحزائر مطبوعة محاضرات في البرود أم الخیر،   3
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  الثاني: النفقات العامة المحور

      تمهید:
التدخلي في مختلف النواحي  إزدادت أهمیة دراسة النفقات العامة في الأونة الأخیرة مع تعاظم دور الدولة

و ترجع أهمیتها لكونها الأداة التي  توسع سلطاتها، مع و الإقتصادیة و الإجتماعیة و السیاسیة و الثقافیة،
قصد تحقیق أهدافها النهائیة التي تعكس كافة جوانب الأنشطة تستخدمها الدولة من خلال سیاستها الإقتصادیة 

و لهذا إزدادت نفقاتها العامة نتیجة لزیادة أدوراها المختلفة، و علیه أصبحت الأداة العامة و كیفیة تمویلها، 
. تعتبر دراسة النفقات العامة جزءا هاما في الدراسات المالیة، و یتطور ي الإقتصاد العامالتي تؤثر فالفعالة 

البحث فیها مع تطور الفكر المالي و السیاسة المالیة، خاصة لكونها تعبر عن واجبات الدولة و أولویاتها و 
البرامج الحكومیة في شتى  و تبینبرامجها و أهدافها في شكل نقدي، فهي تعكس كافة جوانب الأنشطة العامة، 

المیادین في صورة أرقام و إعتمادات تخصص لكل جانب منها، تلبیة للحاجات العامة للأفراد، و مجاولة تحقیق 
  كل هذا جعل من الأهمیة بمكان أن تحظى النفقات العامة بالدراسة و التحلیل.  أقصى نفع جماعي ممكن لهم.

  سنحاول من خلال هذا المحور دراستها في العناصر التالیة: و في نفس السیاق، و إنطلاقا من هنا، 

  مفهومها؛ 
 تقسیماتها؛ 
 ) ؛2014 -2001تحلیل تطورها في الجزائر خلال الفترة( 
 ظاهرة تزایدها و أسبابها؛ 
 .أثارها الإقتصادیة  
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        أولا: مفهوم النفقات العامة

فهو یعتبرها نفقة إیجابیة، طالما الهدف ینظر للنفقة العامة نظرة مختلفة تماما،  إن الفكر المالي الحدیث
النفقات العامة كأداة من  و قد إجتمعتمنها تحقیق أثار إقتصادیة و إجتماعیة و سیاسیة بجانب أثارها المالیة، 

أبرز أدوات تدخل الدولة عن طریق ما یعرف بالسیاسة المالیة، فعالیة و تعددت أشكال تدخلها في هذا المجال 
من إعانات تمنح للأفراد أو لمؤسسات معینة، أو حتى القیام بمشاریع إنتاجیة ضخمة أو السیطرة الكاملة أو 

لى بعض قطاعات الإقتصاد الوطني بغیة تنفیذ حطة إقتصادیة شاملة و الجزئیة المباشرة أو غیر المباشرة ع
  معینة.

تعتبر النفقات العامة أداة رئیسیة للسیاسة المالیة بفضل التغیرات التي طرأت علیها مع تطور علم المالیة  
  ا.یث ازداد حجمها و تعددت أنواعهالعامة و تطور مفهوم الدولة و مع تطور دور السیاسة المالیة ح

  :تعریف النفقات العامة -1

، حسب الزاویة التي ینظر إلیها و وجود بعض الإختلافات فیما بینهارغم تعدد تعریفات النفقة العامة،  
و علیه سنتطرق إلى أهم هذه التعریفات و التي من خلالها غیر أن الأطر العامة لهذه التعریفات تكون متقاربة، 

  توافرها فیها حتى تعتبر النفقة نفقة عامة.سیتم تحدید أهم الشروط التي یجب 

تعرف على أنها " مجموع المصروفات التي تقوم الدولة بإنفاقها خلال فترة زمنیة معینة بهدف إشباع  
"، أو أنها "مبلغ من النقود یقوم بإنفاقه شخص عام بقصد  1حاجات عامة معینة للمجتمع تنظمه هذه الدولة

البعض الأخر على أنها" مبلغ نقدي یخرج من الذمة المالیة للدولة أو أحد  ، و عرفها2تحقیق منفعة عامة"
 ".3تنظیماتها بقصد تحقیق حاجة عامة

و بالتالي النفقة العامة هي: " كل المبالغ النقدیة التي یقوم بإنفاقها الأشخاص العمومیون بقصد تحقیق 
  منفعة عامة".

  خصائص النفقات العامة: -2

العناصر خصائص النفقة العامة و التي هي نفسها تعتبر ص ستخلأن نمن خلال التعاریف السابقة یمكن  
  و المتمثلة فیمایلي: ها،المكونة ل

                                                        
  .332، ص 2010النظریة و السیاسات، الدار الجامعیة، الإسكندریة، : عبد الحمید عبد المطلب، الاقتصاد الكلي 1
  .36، ص 2008: عاد حمود القیسي، المالیة العامة و التشریع الضریبي، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، 2
ي الإسلامي و النظام المالي المعاصر دراسة : هشام مصطفى الجمل، دور السیاسة المالیة في تحقیق التنمیة الاجتماعیة بین النظام المال3

  .183، ص دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، دون سنة النشر مقارنة،
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 النفقة العامة مبلغ نقدي: 
تمثل فیما تدفعه الدولة أو هیئاتها العامة للحصول على الموارد و تنقدیا،  تتخذ النفقة العامة طابعا 

، كدفع مرتبات وأجور العاملین ودفع مستحقات الموردین ع وخدمات تحتاجها للقیام بنشاطهاسل الإنتاجیة من
، والإنفاق على العامة والمقاولین والإنفاق على الجیش وقوات الأمن والإنفاق على الخدمات والمرافق والأشغال

لشكل النقدي حتى یدخل في مجال ، و یجب أن یتخذ اوالفوائد خدمة الدین العام بما یتطلبه من سداد الأقساط
  .1النفقات العامة

، حیث أنه یركز مبدأ الرقابة على نه یسهل من عمل النظام الماليستخدام النقود في الإنفاق أإومن مزایا 
. و لا تتحقق بسهولة هذه لقواعد التي تحقق المصلحة العامةوفقا ل ستخدامهاإ النفقات العامة تأمینا لأفضلیة

و على هذا الأساس فإن الوسائل غیر النقدیة التي تتبعها الدولة  ،بشكل عیني لو جرى الإنفاقالاعتبارات 
للحصول على متطلباتها جبرا و بدون مقابل كما في حلات سخرة و الإستیلاء أو یدفعها مقابل محدود بجانب 

یدخل في إطار النفقات منحها لبعض المزایا المعیشیة مثل: إتاحة السكن المجاني لبعض موظفیها فهذا لا 
حیث قد  ،بعدم الدقة فضلا" عن أن الإنفاق العیني یثیر كثیرا من المشكلات الإداریة والتنظیمیة و یتسم العامة.

تحابي الإدارة بعض الأفراد فتمنحهم مزایا عینیة ،ضمن عیوب الإنفاق العیني هو الإخلال بمبدأ المساواة بین 
، و لهذا یرى الكثیرون أن الحالات التي تفرضها النفقات العامة وتحمل الأعباءالأفراد أمام فرص الاستفادة من 

التي یأخذ فیها الإنفاق الحكومي شكلا غیر نقدي كان مرتبطا بفترة زمنیة تم تجاوزها مع التطور في الفكر 
  .2الإجتماعي و الإنساني

 صدور النفقة عن جهة أو شخص عام: 

داري عام، ویقصد بالأشخاص العامة  عتبارإیلزم في   ٕ " أن النفقة عامة، أن تصدر من شخص معنوي وا
وبطبیعة  ،" الدولة بما في ذلك الهیئات والمؤسسات العامة (الداخلة في الاقتصاد العام) ذات الشخصیة المعنویة

یدخل في  .3زانة الدولةالحال عندما یأمر بالنفقة بصفته هذه، أي بصفته الوظیفیة فلابد أن تخرج النفقة من خ
إعدادها تلك النفقات التي یقوم بها الأشخاص المعنویة العامة و الدولة و الهیئات الوطنیة و المؤسسات 
العمومیة، كما یندرج تحتها أیضا نفقات المشروعات العامة، فخضوع هذه المنشآت لتنظیم تجاري في إدارتها و 

از من أجهزة الدولة یقوم بنشاط ممیز قصد تحقیق أهداف اقتصادیة سعیها لتحقیق الربح  لا یخفي طبیعتها كجه
و إجتماعیة معینة، فالجهة الوحیدة التي تتولى عملیة الإنفاق العام هي الدولة من خلال أجهزتها المختلفة ضمن 

  القوانین المعمول بها و المصادف علیها من طرف البرلمان.
                                                        

رة ماجستیر في الاقتصاد الدولي، كذم)، 2010-1991محمودي بیداري، العوامل المفسرة لنمو الانفاق الحكومي في الاقتصاد الجزائري (  1
  .09، ص 2014جامعة وهران، الجزائر، 

  .100، ص 2010عاطف ولیم أندوراس، الإقتصاد المالي العام في ظل التحولات الإقتصادیة المعاصرة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  2
، انخالد فتوح، تطور الإنفاق العمومي و أثره على التنمیة المستدامة، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة أبي بكر القاید، تلمس 3

  .05، ص 2015الجزائر، 
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نفقاتها  إضافة إلى ،تنفذها الدولة بصفتها السیادیةتعتبر نفقة عامة تلك النفقات التي  هذا، على و بناءا 
ن النفقة التي یقوم بها الأفراد أو المشروعات الخاصة لا تعتبر نفقة عامة إبالعكس ف، و في المجال الاقتصادي

ستشفى أو مدرسة مثلا، فلا . فإذا تبرع شخص ما بمبالغ لبناء مو كان المقصود بها تحقیق نفع عامحتى و ل
على معیارین أحدهما قانوني و الثاني إعتمد الفكر المالي في سبیل تحدید طبیعة الإنفاق  .عامة یعتبر ذلك نفقة

  وظیفي.

و هذا یعتبر یستند هذا المعیار على الطبیعة القانونیة للشخص القائم بالإنفاق،  المعیار القانوني: -
فإذا كان من أشخاص القانون العام فإن النفقة تعد عامة مهما كان الغرض منها، المعیار التقلیدي، 

أما إذا كان من أشخاص القانون الخاص فإن النفقة تعتبر خاصة حتى و من كان الغرض منها 
 تحقیق نفع عام؛

 فاقیستند هذا المعیار على الطبیعة الوظیفیة و الإقتصادیة للشخص القائم بالإنالمعیار الوظیفي:  -
و بناء على هذا فلا تعتبر جمیع النفقات ، بغض النظر عن المعیار القانوني الذي یقوم بالإنفاق
قوم بها الدولة بموجب بل یعد فقط تلك التي ت العامة التي تصدر عن الأشخاص العامة نفقات عامة،

لأشخاص العامة، و سلطاتها الآمرة و سیادتها على إقلیمها. أما النفقات التي تقوم بها الدولة أو ا
 فإنها تعتبر نفقة خاصة.تماثل نفقات الأفراد، 

 
 ة تهدف إلى تحقیق المصلحة العامةالنفقة العام : 

ینبغي أن یكون الهدف من النفقات العامة هو إشباع الحاجات العامة و من ثم تحقیق النفع العام أو 
یعني ذلك أن مبرر النفقة العامة ینجر عنه وجود حاجة عامة تقتضي على الدولة إشباعها المصلحة العامة، و 

و بالتالي لا تعتبر نفقات عامة تلك النفقات العامة التي تهدف إلى إشباع حاجات خاصة أي تحقیق وتحقیقها، 
  :1ویتمثل الصالح العام فیما یلينفع خاص لا یعود على الصالح العام. 

 إشباع الحاجات الاجتماعیة كالحاجة إلى الدفاع والأمن والعدالة وحمایة البیئة؛ 
 توفر المرافق العامة للمجتمع كالصحة والتعلیم والكهرباء والغاز والطرق؛ 
 .تحقیق الاستقرار الاقتصادي ومحاربة التضخم والانكماش 

المبرر الوحید للنفقات العامة هو أن : السبب الأول 2تبریر هذا الهدف یرجع إلى سببین أساسیین هما إن
ورائها إلى تحقیق هو وجود حاجات عامة تتولى الدولة أو الهیئات و المؤسسات العامة إشباعها تهدف من 

إذا كان الإنفاق یهدف إلى نفع خاص، فإنه یخرج عن إطار النفقات  المنفعة العامة. و السبب الثاني هو أنه
                                                        

  .07خالد فتوح، مرجع سابق، ص  1
  .33سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص   2
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، حیث و غیرها الضرائبك العامة عباءالأمساواة و العدالة بین الأفراد  في تحمل العامة لأنه یتعارض مع مبدأ ال
الانتفاع بالنفقات العامة م یجب أن یتساوون كذلك في ون في تحمل الأعباء العامة و من ثأن جمیع الأفراد یتساو 

  لمصلحة خاصة.للدولة، أي أن النفقة سداد لحاجة عامة و لیس 

إلا أن لقد حاول المفكرون الإقتصادیون التوصل إلى معیار یمكن من خلاله قیاس المنفعة العامة، 
محاولتهم لم تتوصل إلى معیار دقیق لقیاس هذه المنفعة، لذلك تركوا ذلك الأمر إلى السلطات السیاسیة أو 

طالما مة الأخیرة في هذا الشأن، السلطات التشریعیة في الدول ذات النظم البرلمانیة، و التي أصبحت لها الكل
تعتبر هیئة رقابیة مستقلة لها الحق في مسائلة الحكومة أو السلطة التنفیذیة عن تنفیذ الإنفاق العام في جملته و 

   . 1تفصیلاته

  ضوابط النفقات العامة: -3

دد النوع و الحجم یقصد بضوابط النفقات العامة القواعد التي یتم الإستناد إلیها في إقرارها، و التي تح 
و كما تقتضي سلامة مالیة الأمثل من النفقات العامة بشكل یدعم و یزید من مشروعیتها اقتصادیا و اجتماعیا، 

التي خاصة الثلاثة الأولى بإحترام المبادئ و الضوابط الدولة أن تلتزم مختلف وحداتها عند قیامها بالإنفاق العام 
منها في من تحقیق الأثار و الأهداف المنتظرة و حتى تتمكن النفقات العامة  ،و الأخرى ثانویة ،2تعتبر أساسیة

فإن ذلك یتطلب تحقیق أكبر حجم ممكن من المنفعة مستعملة في ذلك أداة الإقتصاد في تلبیة الحاجات العامة، 
قات العامة وجود طرق من أجل الرقابة التي تضمن توجیه النفالنفقات مع الأخذ في الحسبان أهمیة و ضرورة 

إحترام هذه القواعد بشكل دقیق فإن لأفراد الشعب دون تبذیرها، و إذا ما تم نحو الأبواب ذات المصلحة الشاملة 
         إلى حالة من الإنفاق الرشید.ذلك سیقودنا 

 ضابط ( قاعدة) المنفعة  

و یعتبر هذا الضابط قدیما به أن یكون الغرض من النفقات العامة هو تحقیق أكبر منفعة ممكنة، یقصد  
و لتحقیق هذا یجب على الدولة أن تنظر في مقدار حاجة المجتمع إلى مختلف المشاریع في الفكر الإقتصادي، 

و من ثم تقرر كمیة و توقیت  و أن تجري مفاضلة فیما بینها على أساس ما یحققه كل منها من منفعة جماعیة،
یعتبر ضابط المنفعة أمرا منطقیا كونه لا یمكن تبریر النفقة العامة إلا بمقدار  .الإنفاق على هذه المشاریع

المنافع و المزایا المترتبة عنها، و بتحقق أكبر قدر ممكن من المنفعة إذا وجهت النفقة العامة إلى جمیع أفراد 

                                                        
  .12، ص 1982محمد علي لطفي، إقتصادیات المالیة العامة، مكتبة عین الشمس، القاهرة،   1
ماجیستر، كلیة العلوم مذكرة ، -2009-2001دراسة حالة الجزائر  -، أثر سیاسة الإنفاق العام على النمو الإقتصاديمبودخدخ كری  2

  . 47-43 ص ، ص2010، 3صادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة الجزائر الاقت
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و المنفعة تتعدد سواء  المجتمع دون إقتصارها على البعض من الأفراد أو توجیهها إلى المصلحة الخاصة بهم،
  كانت منفعة اقتصادیة أو اجتماعیة.

جتماعیة ممكنة، لذا لا یجوز للدولة أن تنفق إهدف أساسا إلى تحقیق أقصى منفعة إن الإنفاق الحكومي ی
في الأمور التي لا یرجى منها نفعا، إن المنفعة التي ترید الدولة تحقیقها یجب أن تفهم على نحو یختلف عن 

الضیق للمنفعة عند الأفراد، أي أن فكرة المنفعة بالنسبة لإنفاق الدولة لا یقتصر على الإنتاجیة الحدیة المفهوم 
نما تتسع لتشمل جمیع النفقات التي تؤذي إلى زیادة الطاقة الإنتاجیة للمجتمع، وزیادة  ٕ والدخل العائد منه، وا

  .1لفرد وتحسین جودة الإنتاج وغیرهاإنتاجیة ا

هما: زیادة نصیب الفرد من  ما یمكن من المنفعة العامة یتوقف على عاملین أساسیینإن تحقیق أكبر 
و هذا ما یقتضي أن تزید الدولة من حجم الدخل القومي عن الدخل القومي و تقلیل التباین بین مداخیل الأفراد، 

لكونهم عناصر فاعلة في النشاط الإقتصادي، و بالتالي زیادة مداخیل الأفراد سواء  ،طریق زیادة و تنظیم الإنتاج
كما یجب أن توزع إعتمادات النفقات بحیث تكون المنفعة المترتبة أو بسبب الإعانات التي تمنحها إیاهم الدولة. 

على النفقة الحدیة في كل وجه من أوجه الإنفاق مساویة للمنفعة المترتبة عن النفقة الحدیة في الأوجه الأخرى، 
المنفعة المترتبة على النفقة الحدیة في كافة أوجه الإنفاق مساویة للمنفعة المترتبة على النفقة الحدیة و أن تكون 

للدخل المتبقي في ید الأفراد بعد الفع للتكالیف العامة كالضرائب من جهة أخرى، و هذا یعد تطبیقا لقاعدة توازن 
     . 2المستهلك

   ضابط الإقتصاد في النفقة  

بموضوع المنفعة حیث أن هذه الأخیرة بدیهیا تأخذ الزیادة كلما نقصت النفقات إلى  الضابطرتبط هذ ی 
اع لأموال ین التبذیر لما قد یسببه ذلك من ضأقل حجم ممكن لذا وجب على السلطات العمومیة الاحتیاط م

قتصاد السلطات المالیة إمنفعة إلى جانب كل هذا فإن عدم  ضخمة دون أن تولد أیة قیمة مضافة أو تحمل أیة
ظاهر سلبیة في المجتمع من للمبالغ الموضوعة تحت تصرفها في إطار المیزانیة العامة للدولة یدفع إلى بروز م

  .3*ندثار ثقة الشعب في مؤسسات الدولة واتساع رقعة التهرب والغش الضریبیینإبینها 

                                                        
، متاحة على 34، ص 2020مشكور العامري، عقیل حمید جابر الحلو،  مدخل معاصر في علم المالیة العامة، الطبعة الثانیة،  سعود جاید 1

،  https://www.researchgate.net/publication/338501183_mdkhl_masr_fy_lm_almalyt_alamtالرابط الالكتروني:  
  .20/09/2021تاریخ الاطلاع  

  .38، مرجع سابق، ص دغمان زوبیر  2
بالتهرب الضریبي تخلص المكلف بالضریبة من الأعباء الضریبیة من خلال استعمال وسائل مشروعة أو غیر مشروعة لتفادي دفعها،  یقصد  *

أما الغش الضریبي فهو تهرب المكلف من دفع الضریبة باستعمال وسائل غیر مشروعة، أي ارتكابه لمخالفات متعمدة من أجل تفادي دفع 
  الضریبة. 

  .26الخیر، مرجع سابق، ص  البرود أم  3
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فالإنفاق  ،ي مبلغ إلا لمبررعدم إنفاق أ ، ومن ثم یجببالإنفاق العام تجنب التبذیریجب على القائمین 
تطبیق قاعدة إن العام مبرر بما یحققه من منفعة عامة و لا یمكن أن تتحقق هذه المنفعة إذا كان تبذیریا. 

الاقتصاد في الإنفاق العام لا یعني التقصیر فیه و إنما الإنفاق على جوهر الموضوع بكمیات كبیرة تناسبه و 
ق العام یتطلب تضافر في الإنفا هذه القاعدةتطبیق  ، و علیه فإنلا بقدرامش الموضوع إتجنب الإنفاق على هو 

للكشف عن  :البرلمانیةالرقابة الإداریة و  - ، للكشف عن مواطن التبذیر :رقابة الرأي العام - : جهود مختلفة
الإداریة لوحدها لا تكفي لأنها لا تستطیع ذلك أن الرقابة  الجهاز الإداري الكفؤ: - .معاقبة القائمین بهالتبذیر و 

  . قلیل الكفاءة أن تضبط جهازا إداریا

بمعنى أن تحقیق أقصى ما إن ضابط الإقتصاد في النفقات العامة یعبر عنه بترشید النفقات العامة، 
یمكن من المنفعة یجب أن یكون بأسلوب عقلاني، و لهذا یجب عند الإنفاق القیام بصرف أقل ما یمكن لأن 
تبذیر الأموال العمومیة یؤدي أحیانا إلى الغش الضریبي، و لهذا یقتضي هذ الضابط صرف الأموال العمومیة 

بل بالعكس لى كثرة الإنفاق في الخدمات و مساعدة المعوزین، عو هذا لا یعني أن تحجم الدولة في أولویات، 
   .1یعتبر ضروریا لحسن سیر المرافق العامة، و بعث الإستقرار الإجتماعي

  ضابط الترخیص  

رتباط بصرفه إلا إذا سبق ن الأموال العامة، أو أن یحصل الإوتعني هذه القاعدة ألا یصرف أي مبلغ م
، والتي تعتبر كضمانة لصرف النفقات لتحقیق الأهداف حیث أن میزانیة بالتشریع ذلك موافقة الجهة المختصة

الحكومات تكون ضخمة وموجهة لتحقیق الأهداف والحاجات العامة والخدمات الضروریة فیصبح ترخیصها من 
كفاءة. طرف ممثلي الشعب أكثر فعالیة وتحقیقا للمصلحة العامة بعیدا عن كل شكل من أشكال التبذیر وعدم ال

ط الاقتصاد والتأكد تعتبر هذه القاعدة ضروریة لتحقیق للضابطین السابقین، وهما ضابط المنفعة القصوى وضاب
حترام الإجراءات القانونیة التي إاط المالي للدولة، وهو یتمثل في ستمرار تحققهما من كل ما یتعلق بالنشإمن 

نفاق العام بواسطة مختلف أسالیب الرقابة المتعارف علیها تتطلبها التدابیر التشریعیة الساریة عند إجراء الإ
   .2(الإداریة والبرلمانیة والمحاسبیة)، ویعتبر هذا المبدأ مطبق في غالبیة الدول حتى ذات النظام الملكي

  ضابط ضمان استمرار المنفعة والاقتصاد  

لابد من القیام بعملیة الرقابة على  لكي یكون ضابطي المنفعة العامة والاقتصاد في النفقة العامة مجدیین
یقوم البرلمان بمراقبة البرنامج والخطط الحكومیة  العامة عتماد المیزانیةإلعامة رقابة قبلیة وبعدیة، فقبل النفقات ا

عوجاج في إیخول لهم الإفصاح عن أي سقم أو  ، وهذابالتفصیل في المجالات المختلفة من خلال مناقشة بنوده
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عتماد تقوم الهیئات التي یخول لها القانون بدد الأموال العامة. وبعد ذلك الإالذي من شأنه أن یذلك البرنامج 
  .1بالرقابة البعدیة، أي بعد صرف الاعتمادات المالیة الموزعة حسب كل قطاع

  المرونة ضابط  

و هو من الضوابط التي بدأت تشغل حیزا كبیرا في مجال النفقات العامة خاصة مع بروز الأزمات 
بمختلف أشكالها سواءا الاقتصادیة أو الاجتماعیة و حتى السیاسیة، بحكم أن لها تأثیرا مباشرا و غیر مباشر 

ة للاستجابة مع هذه التغیرات. لكن على حجم النفقات العامة و هو ما یستلزم تمتع هذه الأخیرة بالمرونة الكافی
مرونة النفقات العامة تكون في إطارها الإیجابي و لیس السلبي، إضافة إلى كونها خاضعة إلى ضوابط أخرى 
متكاملة في ما بینها، فالعمل وفق مبدأ المرونة یقتضي الإلتزام بما هو محدد من النفقات العامة و بالأوجه 

العامة لا تكون فقط في حجمها و إنما أیضا في الأوجه الموجهة لها، و التي قد  المحددة لها، فمرونة النفقات
یحصل تعارض فیها في وقت أزمة مالیة أو ما شابه ذلك، عندها یأخذ بمبدأ الأولویة في تحقیق الأهداف و 

الإنتقال من قطاع الذي یستلزم تمتع النفقات العامة بالمرونة الكافیة أي مرونة الموارد المالیة و قدرتها على 
  .2لآخر

  الإنتاجیة ضابط  

و یقصد به مساهمة النفقات العامة في تشجیع التطور في النشاطات الاقتصادیة و بالذات الإنتاجیة منها، 
و تبرز أهمیة الأخذ بهذا المبدأ و ضرورة الإستناد إلیه في الدول النامیة بشكل خاص، و ذلك نظرا لحاجاتها 

ر جهازها الإنتاجي، و ذلك بتطویر أنشطتها الاقتصادیة و زیادة درجة تنوعها و كفاءتها الماسة لزیادة تطوی
الإنتاجیة من خلال التوسع في النفقات العامة التي تتضمن تحقق ذلك، و بما یقود الإقتصاد إلى النمو باعتباره 

  الهدف الأكثر أهمیة في جمیع الدول.

  العدالة ضابط  

قات العامة بما یتصل بتحقیقها في توزیع العبء على من یتحملها حیث تحقق و تكون العدالة في النف
العدالة في توزیع الأعباء الضریبیة التي یتم تحصیلها لتمویل هذه النفقات العامة و ذلك بالشكل الذي یستند إلى 

ة بحیث لا توجه القدرة على الدفع لكل فرد مكلف، و كذلك تحقق العدالة في توزیع الخدمات و المنافع العام
لفائدة فئات معینة دون غیرها، و لكن في إطار توجیه النفقات لخدمة كل فئات المجتمع مع التركیز على الفئات 
الاجتماعیة الأقل دخلا بدرجة أكبر و بالشكل الذي یرفع معه دخول هذه الفئات من خلال الاعانات المقدمة لهم 

                                                        
  .15 صمرجع سابق، محمودي بیداري،  1

  .116فلح حسین خلف، مرجع سابق، ص   2
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من دخولهم الحقیقیة أو من خلال الانفاق على الخدمات التي أو من خلال الخدمات التي تساهم في الرفع 
تساهم في تطویر قدراتهم التعلیمیة و الصحیة، و من تم التأثیر على إنتاجیتهم في الاقتصاد بما یسمح تحقیق 

  عدالة أكبر في توزیع الدخول و تقلیل التفاوت و الطبقیة في المجتمع.

بط تتوفر على النفقات العامة لا یكون إلا بتوفیر و سائل تجبر و في الأخیر یمكن القول بأن هذه الضوا
المؤسسات الحكومیة من خلالها على التقید بهذه الضوابط، و هذه الوسائل كي یحسن استخدامها  یتعین وجود 
إطار و بیئة من التشریعات و قوانین توضح تسلسل إجراءات الإنفاق العام في المؤسسات الحكومیة، و هذه 

  .1یة تسمى بتقنین النشاط المالي للدول أي وضعه في إطار قانونيالعمل

  

  ثانیا: تقسیم النفقات العامة 

تختلف النفقات العامة من حیث التقسیم حیث أن لكل دولة تقسیمها الخاص بها و ذلك حسب الوضعیة 
. تتخذ النفقات العامة صورا متعددة و 2تطورها الاقتصادي و الاجتماعي التي تلائم حاجاتها و ظروفها و درجة

ولا یعتبر تقسیم النفقات متنوعة، و یزداد هذا التنوع بتزاید وظائف الدولة و تدخلها في الحیاة العامة للمجتمع، 
نما الهدف من ذلك هو معرفة كل نوع من النفقات لتحدید تمویلها، إ و ،العامة كمجر تصنیف أو تقسیم فقط

  ستثنائیة كأصل عام.إل النفقات الاستثنائیة بإیرادات دیة تمول غالبا بالإیرادات العادیة وتمو حیث أن النفقات العا

وضع علماء المالیة العامة تقسیمات متعددة للنفقات العامة یرتكز كل منها على وجهة نظر معینة في  
المحللین المالیین مقدار ما یكلفه تحبیذ تقسیم دون آخر، مما یساعد كثیرا على إدارة الأموال العامة، و معرفة 

كل نوع من أنواع نشاط الدولة على حدة، و من ثم تتبع تطور هذه النفقات من فترة إلى أخرى بالإضافة إلى 
إن الهدف من . تمكین السلطة التشریعیة و الرأي العام من إجراء رقابة فعالة على الجانب المالي لنشاط الدولة

كل نفقة بقصد ترشیدها كما یسهل لنا ذلك أعمال الرقابة المالیة و إجراء المتابعة و  هذا التصنیف أنه یبرز لنا
الفحص بخلاف ما إذا كانت النفقات مبهمة دون تحدید و تصنیف، فیستحیل بذلك إجراء عملیات التدقیق و 

ختلفت في أساسها ن إحتى و إ ،هذا و أن هذه التقسیمات كانت وفق معاییر. 3التحقیق كعناصر للرقابة المالیة
من ثم فقد تعددت تقسیماتها و لكن یمكن  فهي تتحد في هدفها فنجدها تصل إلى نفس التصنیف و التبویب، 

   .اییر تشترك كل منها في معیار خاصإرجاعها إلى مع

  
                                                        

  .21، ص 2018، الجزائر، 02بن مسعود أدم، محاضرات في المالیة العامة، جامعة لونیسي علي، البلیدة   1
  .47ص ،1999 دمشق، مكتبة الأسد، المالیة العامة، برهان الدین جمال،  2

  .44، ص1998االله، مبادئ المالیة العامة، الدار الجامعیة للطباعة و النشر، بیروت،  زینب حسین عوض  3
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 معیار الدوریة و التكرار:  -1

  :1حسب هذا المعیار تنقسم النفقات العامة إلى

 :نفقات عامة عادیة  

 ،بها النفقات التي تتكرر بصفة دوریة و تتجدد كل فترة زمنیة في المیزانیة مثل رواتب الموظفین و یقصد
و هي تمول من الإیرادات العامة العادیة مثل الضرائب و الرسوم، أي أن الحكومة تقوم بتخصیصها في الموازنة 

  ؛كل سنة و بصورة متكررةفي العامة و إنفاقها 

 :نفقات عامة غیر عادیة  

و هي التي تلزم لمواجهة ظروف طارئة و لا یلزم تكرارها، فهي نفقات استثنائیة لأنها لیست نفقات دائمة  
و متكررة في كل سنة مثل إعانات الفیضانات و الزلزال، و بالتالي فهي تفقد صفة الانتظام و الدوریة، و یتم 

و مع ذلك فإنه و مع  ف إنفاقها لعدة سنوات.تمویلها من الإیرادات العامة غیر عادیة كالقروض، كما قد یتوق
إستمرار هذه الظروف غیر المنتظرة و الإستثنائیة التي تستدعي القیام بنفقات غیر عادیة مدة طویلة، فإن هذه 

               النفقات تدخل في نطاق النفقات العادیة. 

  المعیار الاقتصادي:  -2

  :2إلىمعیار تنقسم النفقات العامة حسب هذا ال 

 :النفقات الحقیقیة 

و یقصد بها النفقات التي تقوم بها الدولة مقابل الحصول على سلع و خدمات أو رؤوس أموال إنتاجیة  
من خلال استخدامها مباشرة للقوة الشرائیة للنقود موضوع النفقة، و ینتج من خلال ذلك زیادة مباشرة في الناتج 

إلى نفقات استثماریة و جاریة، فالاستثماریة تتمثل في الطلب على السلع القومي، و هذه النفقات تنقسم بدورها 
الإنتاجیة و تخصصها الدولة لزیادة التكوین الرأسمالي كإنفاق المشاریع الاستثماریة، أما النفقات الجاریة فهي لا 

  تعطي عائدا مقابلها و إنما تنفق كمقابل للسلع و الخدمات قصد ضمان سیر إدارة معینة.

  

                                                        
: نوزاد عبد الرحمان الهیتي، منجد عبد اللطیف الخشالي، المدخل الحدیث في إقتصادیات المالیة العامة، دار المناهج للنشر و التوزیع، 1

  .36، ص 2006عمان، 
 قیمة المبلغ الذي یتم إنفاقه كل سنة و إنما هو تكرار نفس النفقة في كل سنة.: المقصود بالتكرار هنا لیس ثبات   
  .82محمد عباس محرزي، مرجع سابق، ص   2
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 لنفقات التحویلیة: ا 

و هي النفقات التي لا یترتب علیها حصول الدولة على مقابل من السلع و الخدمات و رؤوس أموال، 
بمعنى أنها نفقات من شأنها  نقل القوة الشرائیة من الدولة إلى جهات أخرى دون أن تؤدي إلى زیادة في الدخل 

ل الوطني و لو بصورة جزئیة لصالح تلك الفئات الوطني بشكل مباشر، فهي تهدف إلى إعادة توزیع الدخ
المحدودة الدخل مثل الإعانات و المساعدات الاقتصادیة و الاجتماعیة التي تمنحها الدولة للأفراد و 

  :1المشروعات. تنقسم هذه النفقات بدورها حسب الغرض الذي تنفق من أجله إلى ثلاثة أنواع رئیسیة هي

 التحویلیة الاقتصادیة:  النفقات  

و یقصد بها النفقات التي تنفق لتحقیق أهداف إقتصادیة خدمة للمصلحة العامة، كالإعانات الحكومیة  
           الموجهة للفروع الإنتاجیة قصد زیادة إنتاجها أو دعم أسعارها الضروریة للمواطنین؛  

  :النفقات التحویلیة المالیة  

تنفقها الدولة بهدف مواجهة عبئ الإقراض العام عند مباشرتها لنشاطها المالي و و هي تلك النفقات التي 
  من أمثلتها فوائد الدین العام و أقساط استهلاكه السنویة؛

  :النفقات التحویلیة الاجتماعیة  

و هي النفقات التي تسعى الدولة من خلالها إلى تحقیق التوازن الاجتماعي عن طریف رفع المستوى 
  لبعض أفراد المجتمع، مثل إعانات البطالة و التأمینات الاجتماعیة،.....إلخ.المعیشي 

  المعیار الوظیفي: -3

  : 2حسب هذا المعیار تقسم النفقات العامة وفقا للوظائف التي تؤدیها الدولة على النحو التالي 

  :النفقات الإداریة 

لقیام الدولة، حیث تشمل نفقات الإدارة و هي النفقات المخصصة لتسییر المرافق العامة و الضروریة 
  العامة و الدفاع و الأمن و الأجور و التمثیل الدبلوماسي،....إلخ؛

  

                                                        
  .64، ص 2011: سعید علي العبیدي، إقتصادیات المالیة العامة، الطبعة الأولى، دار دجلة ناشرون و موزعون، 1
: محمد عباس محرزي، إقتصادیات المالیة العامة: النفقات العامة، الإیرادات العامة، المیزانیة العامة للدولة، دیوان المطبوعات 2

  .83، 82، ص ص 2003الجامعیة، الجزائر، 
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 :النفقات الاقتصادیة 

و هي النفقات التي تقوم الدولة بصرفها على أغراض إقتصادیة ترمي إلى تحقیق أهداف إقتصادیة بصورة 
  وفیر الخدمات الأساسیة كالنقل و المواصلات؛أساسیة، كالاستثمارات العامة التي تهدف إلى ت

 :النفقات الاجتماعیة  

و هي النفقات المخصصة لتحقیق الأهداف و الأغراض الاجتماعیة العامة للدولة منها النفقات الخاصة 
  بالتعلیم، الصحة، الثقافة، السكن؛.....إلخ.

  معیار نطاق سریان النفقة العامة:  -4

  النفقات العامة إلى: معیار تنقسمحسب هذا ال

  محلیة ( إقلیمیة)عامة نفقات: 

و هي تلك النفقات التي تختص بها الجماعات المحلیة كالبلدیة و الولایة، و تختص لخدمة سكان إقلیم أو 
  و ذلك داخل حدود الدولة، و یكون هذا حسب التقسیم الإداري للدولة؛ منطقة معینة،

  ( مركزیة) قومیةعامة نفقات: 

و تتمثل في تلك النفقات  ،و تقوم الحكومة بهذه النفقةو هي تلك النفقات التي ترد في میزانیة الدولة 
و یكون هدفها تحقیق المصلحة العلیا للدولة كالدفاع و الأمن الموجهة للمصلحة القومیة و مصالح الأمة برمتها، 

  و القضاء.

  معیار الطبیعة المالیة للنفقات العامة: -5

  : 1و تعني هذه النفقات مدى كونها تعود مرة أخرى إلى الخزینة العامة و تقسم إلى

 :نفقات عامة نهائیة 

إلا أن هذا لا و هي تلك النفقات التي تقوم الدولة بإنفاقها دون أن تتوقع أن تعود إلیها مرة أخرى بذاتها، 
الإستثماریة أو الإداریة أو غیرها من صور و هي كالنفقات  یمنع من إمكانیة عودتها بصورة غیر مباشرة،

  النفقات العامة؛

                                                        
  .17، ص 2014لوني نصیرة، ربیع زكریاء، محاضرات في المالیة العامة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، الجزائر،   1
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 :النفقات العامة المؤقتة 

و هي تلك النفقات التي تخرج من خزینة الدولة مع توقع إستردادها مرة أخرى، فالدولة تؤدیها بصورة 
  مؤقتة؛

 الإحتمالیة أو الإفتراضیة: العامة النفقات 

و هي تلك النفقات التي تحتاج الدولة لها في بعض الظروف، و من ثم تستطیع كل دولة أن تحددها  
و مقدما بصورة إحتمالیة، و بالتالي فهي إحتمالیة كونها ترد في میزانیة الدولة على سبیل الإحتمال و الإفتراض، 

  أمر تحققها غیر مؤكد مرتبط بتحقیق السبب لإنفاقها.

لى أن هناك معاییر أخرى كمعیار علاقتها باقتصاد السوق و الذي وفقه تقسم إلى نفقات تجدر الإشارة إ 
مستقلة عن طبیعة النظام الاقتصادي، نفقات ضروریة لقیام اقتصاد السوق، نفقات مكملة لاقتصاد السوق، 

ا حسب منتجة و هذو إلى نفقات عامة منتجة و نفقات عامة غیر  ،1لأوضاع لقوى السوق  نفقات مصححة
  .2معیار الإنتاجیة

  

  فقات العامة حسب المشرع الجزائريثالثا: تقسیم الن

المتعلق بإجراءات  17-84من القانون  23النفقات العامة طبقا لأحكام المادة قسم المشرع الجزائري 
جویلیة  07ه الموافق لـ  1404شوال  08 المالیة العامة في الإیرادات العامة و النفقات العامة المؤرخ في

  .إلى قسمین رئیسیین هما  نفقات التسییر و نفقات التجهیز (الإستثمار) 1984

  نفقات التسییر: -1

و التطبیق اللائق یقصد بنفقات التسییر تلك النفقات الضروریة التي تدفع من أجل سیر أجهزة الدولة، 
لمهمات الدولة، حیث تتمثل هذه النفقات في الغالب من نفقات الأجور و الرواتب، نفقات صیانة المباني، نفقات 

و علیه لا یمكننا ملاحظة أي قیمة مضافة تحملها معدات المكتب، نفقات التكالیف الملحقة ( الكهرباء، الغاز)، 
فهذا النوع من النفقات موجه أساسا لإمداد هیاكل إنتاج أیة سلعة حقیقیة، بمعنى أنها لم تقم بللإقتصاد الوطني، 

                                                        
: هشام مصطفى الجمل، دور السیاسة المالیة في تحقیق التنمیة الاجتماعیة بین النظام المالي الإسلامي و النظام المالي المعاصر دراسة 1

  .185مقارنة، مرجع سابق، ص 
ص ص ، 2003عات الجامعیة، الجزائر، دیوان المطبو قدي عبد المجید، المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة دراسة تحلیلیة تقییمیة، : 2

181 ،182.  
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و هي تهدف إلى التأثیر في الحیاة الدولة بالأموال اللازمة حتى تتمكن من تسییر دوالیب مختلف الأوجه، 
  .1تهلاكیةالإقتصادیة و الأجتماعیة، و كل ما تحدثه من أثار فهي غیر مباشرة، لذلك تسمى أیضا بالنفقات الإس

  ، و هي:17- 84من القانون  24تجمع نفقات التسییر في أربعة أبواب حسب نص المادة 

  :من الإیرادات أعباء الدین العمومي و النفقات المحسومةالباب الأول:  

و یشمل هذا الباب على كل الاعتمادات الضروریة و اللازمة لتغطیة أعباء الدین العمومي، بالإضافة إلى 
الأعباء المحسومة من الإیرادات. حیث یتكون هذا الباب من خمسة أجزاء هي كما یلي: الدین الداخلي مختلف 

و/أو الدین العام كفوائد سندات الخزینة، الدین الخارجي، ضمانات ( تقدم مقابل القروض و التسبیقات المبرمة 
اقتراض الدولة، النفقات المحسومة من من طرف المؤسسات العمومیة و الجماعات)، الدیون القابلة للاستهلاك ك

 الإیرادات.

  :الباب الثاني: تخصیصات السلطات العمومیة 

ؤسسات العمومیة السیاسیة و غیرھا، كالمجلس الشعبي و ھي تمثل نفقات مخصصة لتسییر مصالح الم 

 مشتركة بین الوزارات.الوطني، و مجلس الأمة، و المجلس الدستوري، .....إلخ، و ما یمیز ھذه النفقات أنھا 

  :الباب الثالث: النفقات الخاصة بوسائل المصالح 

في هذا الباب نجد أن النفقات تشمل كل الاعتمادات التي توفر لكل المصالح وسائل التسییر المتعلقة 
الاجتماعیة، بالموظفین و المعدات، و یضم هذا الباب الموظفون و مرتبات العمل، المنح، المعاشات، الأعباء 

 أشغال الصیانة، إعانات التسییر، وسائل تسییر المصالح، نفقات مختلفة.

  :الباب الرابع: التدخلات العمومیة 

یتعلق هذا الباب بنفقات التحویل، و هذه النفقات تقسم بین مختلف أنواع التحویلات تبعا للأهداف 
  الثقافیة و التضامنیة، حیث یشمل هذا الباب مایلي: المختلفة لعملیاتها كالأنشطة الاجتماعیة و الاقتصادیة و 

 التدخلات العمومیة و الإداریة كإعانات للجماعات المحلیة؛ 
 النشاطات الدولیة كالمساهمات التي تمنح للهیئات الدولیة؛ 
 النشاطات التربویة و الثقافیة كالاستفادة من المنح الدراسیة؛ 
  میة و الاقتصادیة؛إسهامات إقتصادیة كإعانات للمصالح العمو 

                                                        
، 02، العدد رقم 09أحمد بوجلال، إجراءات تنفیذ النفقات العامة في الجزائر، مجلة دراسة العدد الإقتصادي، جامعة الأغواط،  المجلد رقم   1

  .249، ص 2018جوان 
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 النشاطات الاقتصادیة و الاجتماعیة كإعانات إقتصادیة و المساعدات و التضامن؛ 
 .إسهامات اجتماعیة كمساهمة الدولة في مختلف الصنادیق كالمعاشات و الصحة 

إن كل باب یقسم إلى أقسام و كل قسم یقسم إلى فصول و كل فصل یقسم إلى مواد وكل مادة تقسم إلى 
و منه فإن هذه النفقات المدرجة في الأبواب الأربعة السالفة الذكر وفق معاییر متنوعة یتم تقسیمها في  .1فقرات

  قانون المالیة في الجدول ( ب) الملحق بقانون المالیة، كما هو مبین في الجدول ( ب) الموالي:
  

حسب كل دائرة وزاریة (  2014 ): توزیع الاعتمادات المفتوحة بعنوان میزانیة التسییر لسنة01الجدول رقم (
  الجدول ( ب).

  المبالغ ( دج)  الدوائر الوزاریة 
  9422733000  رئاسة الجمهوریة 

  271507000  مصالح الوزیر الأول 
  955926000000  وزارة الدفاع الوطني 

  540708651000  وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة 
  30617909000  وزارة الشؤون الخارجیة 

  72365637000  وزارة العدل 
  87551455000  وزارة المالیة 

  41050228000  وزارة الطاقة و المناجم
  4452530000  وزارة التنمیة الصناعیة و ترقیة الاستثمار 

  233232749000  وزارة الفلاحة و التنمیة الریفیة 
  24260117000  وزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف

  241274980000  وزارة المجاهدین 
  38922265000  وزارة الموارد المائیة 

  13148714000  وزارة النقل 
  19405864000  وزارة الأشغال العمومیة 

  19449647000  وزارة السكن و العمران و المدینة 
  2405141000  وزارة التهیئة العمرانیة و البیئة 

  18630359000  وزارة الاتصال
  696810413000  وزارة التربیة الوطنیة 

                                                        
  .567، ص 2004الأولى، دار الفجر للنشر و التوزیع، القاهرة، جمال لعمارة، منهجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائر، الطبعة  1
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  270742002000  وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي 
  25233155000  وزارة الثقافة 

  49491196000  وزارة التكوین و التعلیم المهنیین 
  135822044000  وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضایا المرأة 

  23801125000  وزارة التجارة 
  277547000  وزارة العلاقات مع البرلمان 

  274291555000  وزارة العمل و التشغیل و الضمان الاجتماعي 
  365946753000  وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفیات 

  36791134000  وزارة الشباب و الریاضة 
  3680186000  وزارة البرید و تكنولوجیات الإعلام و الاتصال 

  3007737000  وزارة السیاحة و الصناعات التقلیدیة 
  2323410000  وزارة الصید البحري و الموارد الصیدیة 

  4243755743000  المجموع الفرعي 
  470696623000  التكالیف المشتركة 

  4714452366000  المجموع العام 
  .46ص  ،31/12/2013الصادر في ، 68، الجریدة الرسمیة، العدد 2014قانون المالیة لسنة  المصدر:

      

  :نفقات التجهیز ( الإستثمار) -2

لإستثمار، و الذي یتولد عنه إزدیاد الناتج الوطني تمثل تلك النفقات التي لها طابع ا التجهیزنفقات 
وتظهر في یتم تزویع هذه النفقات حسب الخطة الإنمائیة السنویة للدولة، . 1و بالتالي زیادة ثروة البلادالإجمالي، 

من  35تتفرع هذه النفقات إلى ثلاثة أبواب حسب نص المادة مالیة السنوي. الجدول (ج) الملحق بقانون ال
  ، كمایلي: 17- 84القانون 

 الإستثمارات التي تنفذ من طرف الدولة؛ 
 إعانات الإستثمار الممنوحة من قبل الدولة؛ 
 .النفقات الأخرى برأسمال 

                                                        
  .25، ص 1992صالح الرویلي، إقتصادیات المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   1
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طالما أنها تقوم بزیادة حجم التجهیزات الموجودة بحوزة الدولة، یتسم هذا النوع من النفقات بإنتاجیة كبیرة، 
بین نفقات الاستثمار و یسمح هذا التقسیم بإعطاء صورة واضحة لمعالم نشاط الدولة الإستثماري، حیث یمیز 

: المحروقات، الطاقة، لذلك یمكننا عد و ملاحظة القطاعات التالیة .1بصفة عامة و العملیات برأس المال
اجم، الري، الخدمات المقدمة، المنشأت الأساسیة الإقتصادیة و الإداریة، التربیة و التكوین، .....إلخ. یوزع المن

القطاع إلى قطاع فرعي الذي یتجزأ بدوره على أنشطة محددة، و هذه الأخیرة تعتبر میدانا ضمن الإقتصاد 
ضع توزیع الإعتمادات على الفروع و یمكن تشخیصه بحیث یتمیز بخصائص یمكن تعیینه بدقة و یخالوطني، 

  الأنشطة إلى الإختصاص التنظیمي. 

  

  )2014 - 2001تطور النفقات العامة في الجزائر خلال الفترة (تحلیل رابعا: 

، 1999، 1998بعد الصدمة الخارجیة لعامي  2000أدت العودة للاستقرار الاقتصادي الكلي سنة  
حیث حدث انخفاض حاد لسعر البترول، إلى إرساء دعائم تعزیز الاستقرار المالي الكلي  الذي میز تطور 

یز الوضعیة المالیة ، خصوصا النجاعة المالیة المبررة في تعز 2001الاقتصاد الكلي الجزائري مع بدایة سنة 
العمومیة، لاسیما، مع تراكم الادخار المالي من طرف الخزینة العمومیة، و التحسن الملحوظ  في كل من سیولة 
البنوك و شروط تمویل الاقتصاد لاسیما الاستثمارات المنتجة، حیث تم مع بدایة الألفیة الثالثة باستغلال الراحة 

تنمویة ضخمة من أجل بعث المشاط الاقتصادي و رفع المستوى المعیشي المالیة المسجلة في إقرار مشاریع 
للأفراد، و خفض معدلات البطالة المرتفعة، ...إلخ، و كان ذلك في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي ( 

)، ثم البرنامج الخماسي من 2009 – 2005)، ثم برنامج دعم النمو الاقتصادي التكمیلي ( 2004 - 2001
)، و بالتالي عرفت النفقات العامة مع بدایة هذه الألفیة زیادات 2014 – 2010النمو الاقتصادي ( أجل تعزیز 

، 2013،  إلا في سنة واحدة هي سنة 2014إلى غایة سنة  2001معتبرة خلال كل السنوات من بدایة سنة 
لتي عرفتها البلاد ، حیث تزامنت هذه الزیادات مع البحبوحة المالیة ا%13.6حیث سجلت إنخفاضا بمعدل 

نتیجة إرتفاع أسعار المحروقات في الأسواق الدولیة، و حالة عدم الاستقرار التي یعاني منها معظم الدول 
المصدرة للنفط، إن هذه الظروف مجتمعة سمحت للجزائر بانتهاج سیاسة إنفاقیة توسعیة ذات طابع كنزي قصد 

ع الاستثماریة العمومیة، و من ثمة تحقیق الأهداف تنشیط الكلب الكلي و ذلك من خلال تحفیز المشاری
  المسطرة، و الجدول الموالي یوضح لنا ذلك.

  

  

                                                        
  .80محمد عباس محرزي، مرجع سابق، ص   1
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     ).2014 -2001تطور هیكل النفقات العامة في الجزائر خلال الفترة ( ):02الجدول رقم (
 الوحدة: ملیار دج

  
  

  البیان

    نفقات التجهیز  نفقات التسییر
  

إجمالي 
  النفقات

  
 معدل

تطور 
إجمالي 
النفقات 

)%(  

نسبة 
إجمالي 

النفقات إلى 
الناتج 

الداخلي 
  ) %الخام (

  
  

  المبالغ

نسبتها 
إلى 

إجمالي 
 النفقات

)%(  

  
معدل 
  التطور

)%(  

  
  

  المبالغ

نسبتها 
إلى 

إجمالي 
 النفقات

)%(  

  
معدل 
  التطور

)%(  

2001  798.6  60.4  - 4.8  522.4  39.6  54.0   1321.0  12.1  31.0  
2002  975.6  62.9  22.1  575.0  37.1  10.0  1550.6  17.3  34.1  
2003  1138.1  64.4  16.6  628.1  35.6  9.2  1766.2  13.9  33.5  
2004  1251.1  66.1  9.9  608.0  33.9  - 3.2  1891.8  7.1  30.7  
2005  1245.1  60.6  - 0.4  806.9  39.4  32.7  2052.0  8.4  27.1  
2006  1437.9  58.6  15.4  1015.1  41.4  25.8  2453.0  19.5  28.8  
2007  1673.9  53.8  16.4  1434.6  46.2  41.3  3108.5  26.7  33.0  
2008  2227.3  53.3  33.0  1948.4  46.7  35.8  4175.7  34.3  37.8  
2009  2300.0  54.1  3.2  1946.3  45.9  - 0.1  4246.3  1.6  41.5  
2010  2659.0  59.5  15.6  1807.9  40.5  - 7.1  4466.9  5.1  37.2  
2011  3879.2  66.2  45.8  1974.4  33.8  9.2  5853.6  31.0  40.3  
2012  4782.6  67.7  23.2  2275.5  32.3  15.2  7058.1  20.5  43.8  
2013  4204.3  69.0  - 12.0  1887.8  31.0  - 17.0  6092.1  - 13.6  36.7  
2014  4486.2  64.2  6.7  2493.9  35.8  32.1  6980.2  14.5  40.5  

Source: 
- Banque d’Algérie, Rapport évolution économique et monétaire en Algérie 2004, juillet 2005, p 168. 

  .240، ص2009سبتمبر ، 2008بنك الجزائر، التقریر السنوي للتطور الاقتصادي و الاجتماعي في الجزائر سنة  -
  .219 ، ص2014نوفمبر ، 2013الجزائر، التقریر السنوي للتطور الاقتصادي و الاجتماعي في الجزائر سنة  بنك  -

-  Banque d’Algérie, Rapport évolution économique et monétaire en Algérie 2014, juillet 2015, p 155. 
   

نلاحظ من الجدول أعلاه، أن إجمالي النفقات العامة في إرتفاع مستمر منذ بدایة الألفیة الثالثة، و خلال 
، و هذا 2004ملیار دج سنة  1891.8ملیار دج  إلى  1321.0العشریة الأولى منها، حیث إرتفعت من 

، 2002، 2001السنوات  خلال فترة برنامج الإنعاش الاقتصادي، حیث قدر معدل تطور هذه النفقات خلال
، حیث نلاحظ أن معدل تطور النفقات %7.1، %13.9، %17.3، %12.3على الترتیب،  2004، 2003

، ثم بدأ هذا المعدل في الانخفاض خلال السنتین 2002سنة  %17.3إلى  %12.3العامة إرتفاع من 
إلى الارتفاع القیاسي و التاریخي یعود بالدرجة الأولى  2001الموالیتین، إن هذا الارتفاع المسجل في سنة 
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، أي 2000ملیار دج سنة  339.2ملیار دج مقابل  522.4المسجل في نفقات التجهیز، حیث إرتفعت إلى 
، و هذا ما یؤكده إرتفاع نسبة نفقات التجهیز إلى إجمالي النفقات 2000مقابل سنة  %54بمعدل زیادة یقدر بـ 

، هذا من جهة، و من جهة أخرى 2001سنة  %39.6إلى  2000سنة  %28.8العامة و التي انتقلت من 
، و هذا ما 2000مقابل سنة  %4.8نلاحظ أن نفقات التسییر خلال نفس السنة سجلت انخفاض بمعدل یقدر بـ 

نلاحظ  2002، و في سنة 2000سنة  %71.2مقابل  %60.4جعل نسبتها إلى النفقات العامة تراجعت إلى 
، بینما نفقات التسییر سجلت إرتفاع %10إلى  %54هیز سجل انخفاض قوي من أن معدل تطور نفقات التج

ملیار دج، و بالتالي معدل تطور هذه النفقات سجل إرتفاعا أخر لیبلغ  975.6ملیار دج إلى  798.6من 
، مما جعل نسبة هذا النوع من النفقات إلى إجمالي النفقات العامة إرتفعت بنقطتین 2002سنة  22.1%
 %12.1مقابل  %17.3ن، و هذا ما جعل معدل تطور  إجمالي النفقات العامة في هذه السنة یرتفع إلى مئویتی
، و إذا لاحظنا إلى نسبة النفقات العامة إلى الناتج الداخلي الخام فإننا نلاحظ بأنها إرتفعت إلى 2001سنة 

  امج الاقتصادي. ، فهي تعتبر أعلى نسبة خلال فترة هذا البرن2001سنة  %31مقابل  34.1%

، 2002معدل تطور كل من نفقات التسییر و التجهیز للانخفاض مقارنة بسنة  2003عاود في سنة 
، و رغم هذا نجد أن %10مقابل  %9.2، و % 22.1مقابل  %16.6حیث قدر هذا المعدل على الترتیب 

إلى  %62.9مئویتین من نسبة نفقات التسییر إلى إجمالي النفقات العامة سجلت زیادة بحوالي نقطتین 
 %37.1، بینما هذه النسبة لدى نفقات التجهیز فنلاحظ أنها سجلت تراجع بحوالي نقطتین مئویتین من 64.4%
، و هذا ما جعل معدل تطور إجمالي النفقات العامة هو الأخر سجل انخفاض بحوالي نقطتین %35.6إلى 

قات العامة إلى الناتج الداخلي الخام سجلت تراجع ، و منه نسبة إجمالي النف%13.9إلى %17.3مئویتین من 
ملیار  1766.2. استمر النفقات العامة في الارتفاع من %33.5إلى  %34.1بحوالي نقطة مئویة واحدة من 

مقارنة  %7.1إلى  %13.9، لكن معدل تطورها سجل انخفاض من 2004ملیار دج سنة  1891.8دج إلى 
ر دج منها نفقات التسییر و التي نلاحظ أنها سجل معدل تطورها ملیا 1251.1، حیث تمثل 2003بسنة 

، و هذا الانخفاض المسجل یعود إلى الانخفاض المسجل في حجم %9.9إلى  %16.6إنخفاضا من 
، و القیمة %8.68ملیار دج، و كذلك إنخفاض فوائد الدین العمومي بمعدل  57التحویلات الجاریة و المقدر بـ 

، و هذا الانخفاض یقدر 2003ا تمثل نفقات التجهیز و التي تراجعت قیمتها مقابل سنة ملیار دج منه 608.0
و هذا انعكس على نسبة هذه النفقات إلى إجمالي النفقات العامة، حیث تراجعت بحوالي نقطتین  %3.2بـ 

الي ثلاثة نقط مئویة مئویتین، و من ثمة تراجعت أیضا نسبة إجمالي النفقات العامة إلى الناتج الداخلي الخام بحو 
  .2004سنة  %30.7إلى  %33.5من 

 -2005واصل الحجم الإجمالي للنفقات العامة في الارتفاع خلال فترة برنامج دعم النمو الاقتصادي ( 
) و بمعدلات زیادة ذات میل تصاعدي سنة بعد سنة و لمدة أربعة سنوات متتالیة، إلى غایة سنة 2009
، أي سجلت 2008ملیار دج سنة  4175.7إلى  2005ملیار دج سنة  2052.0من  ، حیث إرتفعت2008
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مقابل سنة  %103.49، محققة بذلك معدل زیادة یقدر بـ 2005ملیار دج مقابل سنة  2123.7إرتفاع یقدر بـ 
 ، و هذا یؤكده معدل تطور إجمالي النفقات العامة الذي سجل خلال نفس الفترة زیادات تصاعدیة، حیث2005

، إن هذه الزیادات المتتالیة سببها بالدرجة الأولى  2008سنة  %34.3إلى  2005سنة  %8.4إرتفع من 
ملیار  806.9نفقات التجهیز التي عرفت نموا قویا مقارنة بفترة برنامج الإنعاش الاقتصادي، حیث إرتفعت من 

إجمالي النفقات تسیر في  ، و هذا ما جعل نسبتها إلى2008ملیار دج سنة  1948.4إلى  2005دج سنة 
، و التي تعتبر نسبة تاریخیة و 2008سنة  %46.7إلى  2005سنة  %39.4اتجاه تصاعدي من النسبة 

یبرز الجهد الذي تم بذله من  2008و  2004قیاسیة منذ بدایة الألفیة الثالثة، إن الارتفاع المسجل بین سنتي 
، و بزیادة أسرع في نفقات الاستثمار ( 1نفاق العموميأجل إنعاش النشاط الاقتصاد عبر مختلف برامج الإ

التجهیز) مقارنة مع الزیادة في نفقات التسییر، و دفع سبل التنمیة في القطاعات الإستراتیجیة كقطاع الفلاحة و 
الري و السكن و التعلیم العالي، فضلا عن محاولة إنهاء المشاریع العالقة و التي لم تنتهي فیها الأشغال بعد 

غرب، و مشروع مترو الجزائر،...إلخ، و هذا ما جعل حجم الإنفاق على البنى التحتیة  -كالطریق السیار شرق
الاقتصادیة و الإداریة تحتل الصدارة في نفقات التجهیز و التي تعتبر بشكل كبیر أهم النفقات، و التي تمثل 

خرى التي لها وزنا جوهریا في مجموع . إن كل النفقات الأ2008من مجموع نفقات التجهیز في سنة  37.6%
نفقات التجهیز تكون إما قد انخفضت بشكل متواضع على غرار النفقات لفائدة قطاع الطاقة و المناجم و السكن 
و الري، و إما بقیت ثابتة تقریبا على غرار نفقات التربیة و التكوین و نفقات البنى التحتیة الاجتماعیة و 

  الثقافیة. 

 1948.4ملیار دج و  2227.3سییر و التجهیز المسجلة في المیزانیة في بدایة الأمر بمبلغ إن نفقات الت
ملیار دج  2519.0ملیار دج و  2363.2، قدرت بمبلغ 2008ملیار دج على الترتیب في قانون المالیة لسنة 

لمیزانیة بموجب نفقات على الترتیب في قانون المالیة التكمیلي لنفس السنة، و علیه فإن المبالغ الدرجة في ا
على الترتیب، و هذا یبرز التحسن الملموس  %77.3، و %94.2التسییر و التجهیز قد تم باستهلاكهما بواقع 

في قدرات الامتصاص و التي تعكس تسارعا في إنجاز برامج البنى التحتیة العمومیة. و طالما أن حجم إجمالي 
إلى  2005سنة  %27.1ناتج الداخلي الخام أیضا سجلت نموا من النفقات العامة في تزاید فإن نسبتها إلى ال

، و بالتالي في كل سنة تسجل زیادة بنقطتین أو ثلاث نقط مئویة، إن هذا الارتفاع الكبیر 2009سنة  41.5%
من  %75.7ناجم أساسا عن الارتفاع في التحویلات الجاریة التي ساهمت فیها بنسبة  2008في النفقات سنة 

قات مصالح الإدارة ( المستشفیات ، المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري ) التي ساهمت بنسبة بینها نف
، مقارنة مع البنود %30، كما ساهمت أیضا نفقات المستخدمین ( رواتب، أجور، منح )  بنسبة 14.9%

إرتفاع بمعدل  ، حیث سجلت2009الأخرى. سجل حجم إجمالي النفقات العامة استقرار شبه نسبي خلال سنة 
، و لذلك فهو یعتبر أدنى معدل منذ بدایة الألفیة، و هذا یعود إلى الانخفاض 2008مقارنة بسنة  1.6%

                                                        
  .109، مرجع سابق، ص 2008: بنك الجزائر، التقریر السنوي للتطور الاقتصادي و الاجتماعي في الجزائر سنة  1
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، 2008ملیار دج سنة  1948.4مقابل  2009ملیار دج سنة  1946.3المسجل في حجم نفقات التجهیز إلى 
أن سجلت زیادة طفیفة بمعدل یقدر  ، هذا من جهة، و من جهة أخرى نلاحظ%0.1و هذا الانخفاض یقدر بـ 

، رغم هذا نجد أن نسبة هذه النفقات إلى إجمالي النفقات العامة سجلت زیادة طفیفة 2008مقابل سنة  %3.2بـ 
بحوالي نقطة مئویة واحدة، أما بالنسبة لإجمالي النفقات العامة إلى الناتج الداخلي الخام فنلاحظ أنها سجلت 

، حیث تفسر هذه الزیادة حصریا بالانخفاض في 2009سنة  %41.5إلى  2008سنة  %37.8زیادة من 
  إجمالي الناتج الداخلي الخام تحت تأثیر الصدمة الخارجیة.

 2013) باستثناء سنة 2014 – 2010واصل إجمالي النفقات في الارتفاع خلال البرنامج الخماسي (  
تعاود مرة أخرى للارتفاع بمعدل یقدر بـ ، ل2012مقابل سنة  %13.6التي سجلت فیها إنخفاضا بمعدل 

ملیار دج سنة  4466.9ملیار دج مقابل  5853.6 2011، حیث بلغت في سنة 2013مقابل سنة  14.5%
، حیث تعادل زیادتها المسجلة في سنة 2010سنة  %5.1مقابل  %31، أي بمعدل زیادة یساوي 2010
أكثر من أربعة أضعاف و نصف من زیادتها المتراكمة في السنتین السابقتین، حیث یعتبر معدل تطورها  2011

أكبر معدل خلال فترة هذا البرنامج، إن هذا الارتفاع المسجل یفسر أساسا بالارتفاع المسجل في نفقات التسییر 
، أي سجلت زیادة بمعدل 2011ملیار دج سنة  3879.2إلى  2010ملیار دج سنة  2659 التي ارتفعت من

، و هذه الزیادة المسجلة في نفقات التسییر ترجع أساسا إلى إرتفاع 2010مقابل سنة  %45.8یقدر بـ 
ة ملیار دج سن 1140.2ملیار دج مقابل  1712.4، و التي بلغت %50.2التحویلات الجاریة بنسبة أكثر من 

، حیث بلغت مساهمة التحویلات الجاریة %45، و كذلك نفقات المستخدمین التي سجلت إرتفاعا بنسبة 2010
، إضافة إلى هذا، انتقلت الخدمات الإداریة أساسا نفقات دعم المستشفیات %50في إرتفاع نفقات التسییر بواقع 

ملیار دج، أي بمعدل زیادة یقدر  786 ملیار دج إلى 513.3و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري من 
، حیث تخص أكبر زیادة في التحویلات %47.7، و ساهمت في إرتفاع التحویلات الجاریة بنسبة %53.1بـ 

الجاریة بند تحویلات أخرى ( دعم الأسعار و الجماعات المحلیة بشكل رئیسي) و التي انتقل مبلغها إلى 
، أما %57.2، أي بنسبة زیادة تقدر بـ 2010ملیار دج سنة  522مقابل  2011ملیار دج في سنة  820.5

  .%31.7ملیار دج، أي بمعدل نمو قدره  48إرتفاع معاشات المجاهدین أكثر تواضعا في المبالغ و المقدر بـ 

، منذ ذلك الحین بقیت هذه النفقات مستقرة 2005أما نفقات التجهیز التي توجد في حالة إرتفاع قوي منذ 
تجاه حیث تراجعت نفقات البنى التحتیة الاقتصادیة و الإداریة، التي تعتبر الأهم من بین نفقات من حیث الا

، ثم سجلت انخفاض بعد ذلك بنسبة 2010، حیث بقیت مستقرة في سنة 2009، 2008الاستثمار في سنتي 
ا من ، هذ2011سنة  %32، حیث لم تتعدى حصتها من إجمالي نفقات رأس المال 2011في سنة  6.7%

جهة، و من جهة أخرى انخفضت كل النفقات الأخرى ذات الوزن المعتبر في مجموع نفقات التجهیز، حیث 
انخفضت تلك المتعلق بالسكن و التربیة و التكوین و البنى التحتیة الاجتماعیة و الثقافیة و البرامج التنمویة على 

  رتیب.على الت %18.8، %3.2، %15.4، %37.8المستوى البلدي بنسبة 
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ملیار دج  سنة  5853.6ملیار دج مقابل  7058.1مستوى  2012بلغ إجمالي النفقات العامة في سنة 
. تعتبر نفقات التسییر هي التي ساهمت بشكل 2011في سنة  %31مقابل  %20.5، أي بزیادة تقدر بـ 2011

حصري في زیادة إجمالي النفقات في الوقت الذي استقرت فیه نسبیا نفقات رأس المال، حیث انتقلت من  
بعد  %23.2، أي بزیادة قدرها 2012ملیار دج سنة  4782.6إلى  2011ملیار دج في سنة  3879.2

)، و تفسر هذه الزیادة تقریبا كلیا بارتفاع التحویلات الجاریة و التي %45.8(  2011الارتفاع القوي في 
، إن ارتفاع هذه 2011ملیار دج سنة  1773.9ملیار دج مقابل  2620.3، لتبلغ %80.1ساهمت بنسبة 

التحویلات الجاریة لم تساهم فیها الخدمات الإداریة ( نفقات دعم المستشفیات و المؤسسات العمومیة ذات 
، في حین نجد أن بند التحویلات الأخرى كدعم الأسعار و 2012في سنة  %7.7ابع الإداري) إلا بمعدل الط

الجماعات المحلیة بشكل رئیسي ساهمت بنسبة كبیرة في ارتفاع التحویلات الجاریة، حیث انتقل مبلغها إلى 
یادة تقدر بمعدل ، أي ما یعادل ز 2011ملیار دج سنة  863.5مقابل  2012ملیار دج سنة  1550.8

،  نجد أن نفقات التسییر في  %15.2، و رغم الزیادة المسجلة في نفقات التجهیز و المقدرة بنسبة 79.6%
  هي المساهم الأكبر في زیادة إجمالي النفقات.  2012سنة 

منتقلة إلى مستوى أعلى في  2008إلى  2005أما بالنسبة لنفقات التجهیز التي عرفت إرتفاعا قویا من 
 2012، قد سجلت نموا في سنة 2011و  2008و سجلت استقرار من حیث الاتجاه بین  2008و  2007

، و هذه الزیادة المسجلة تفسر أساسا بنفقات قطاع 2012ملیار دج سنة  2275.5ملیار دج إلى  1974.4من 
زیادة قدرها ، أي 2012ملیار دج سنة  611.1إلى  2011ملیار دج سنة  271.4السكن، التي انتقلت من 

، هذا من جهة، و من جهة أخرى عرفت نفقات البنیة التحتیة الاقتصادیة و الإداریة التي كانت نسبتها 125%
نسبة  2011، حیث تراجعت منذ تلك السنة لتبلغ في سنة 2008سنة  %40.1من نفقات التجهیز تقدر بـ 

حین عرفت النفقات الأخرى ذات ، في %31سجلت انخفاض إلى نسبة  2012فقط، بینما في سنة  35.7%
الوزن المعتبر في مجموع نفقات التجهیز تطورات متباینة، حیث انخفضت نفقات البنیة التحتیة في قطاع الفلاحة 

  ، بینما بقیت تلك الخاصة بالتربیة و التكوین مستقرة نسبیا.%23.3و الري من جدید بنسبة تقدر بـ 

، 2012ملیار دج سنة  7058.1مقابل  ملیار دج 6092.1 مبلغ 2013سجل إجمالي النفقات في سنة  
على  2012، 2011في السنتین  %20.5، %31، بعد الارتفاعات المسجلة %13.6أي بانخفاض یقدر بـ 

ملیار دج  4782.6الترتیب، و هذا الانخفاض المسجل یعود بالدرجة الأولى إلى انخفاض نفقات التسییر من 
، و 2012مقابل سنة  %12، أي بمعدل انخفاض یقدر بـ 2013ملیار دج سنة  4202.3إلى  2012سنة 

سنة  %69إلى  %67.7نفقات سجلت إرتفاعا من رغم هذا نلاحظ أن نسبة نفقات التسییر إلى إجمالي ال
، %26.7، %30.2مقابل  %25.6، حیث انخفضت نسبة هذه النفقات إلى الناتج الداخلي الخام إلى 2013
على الترتیب، أما فیما یخص نسبة نفقات التجهیز إلى الناتج  2010، 2011، 2012في السنوات  22.2%
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إلى  2012سنة  %14.4، في تراجعها من 2013أس المال في سنة الداخلي الخام فقد تسبب انخفاض نفقات ر 
  .2013سنة  11.5%

یرجع أساسا إلى الانخفاض المسجل في  2013إن الانخفاض المسجل في نفقات التسییر في سنة 
ملیار دج، و  359.5ملیار دج، نتیجة انخفاض نفقات بند تحویلات أخرى بـ  447.2التحویلات الجاریة بمبلغ 

ملیار دج، و إلى  87.6قل عن الانخفاض المسجل في نفقات الخدمات الإداریة و التي انخفضت بـ بقدر أ
ملیار دج كون المبالغ المدفوعة بموجب هذه  155.4جانب الانخفاض المسجل في نفقات المستخدمین بمبلغ 

ز فقد سجلت انخفاض من النفقات احتوت الأثر الرجعي على عدة سنوات للزیادات في الأجور. أما نفقات التجهی
، حیث %17، أي بانخفاض یقدر بمعدل 2013ملیار دج سنة  1887.8إلى  2012ملیار دج سنة  2275.5

یرجع هذا الانخفاض المسجل في نفقات التجهیز تقریبا كلیا إلى نفقات قطاع السكن، التي انخفضت من 
ملیار  367.5خفاض بمبلغ یقدر بـ ، أي ان2013ملیار دج سنة  243.6إلى  2012ملیار دج سنة  611.1

، بالمقابل، 2012و  2011دج، بینما نجد أن نفقات هذه الفئة عرفت ارتفاعات مطلقة تقریبا متساویة بین سنتي 
من إجمالي  %37.8ملیار دج، حیث أصبحت   86ارتفعت نفقات البنیة التحتیة الاقتصادیة و الإداریة بـ 

، باستثناء بند نفقات متنوعة و التي تراجع مبلغه بنسبة 2012 في سنة %27.6نفقات التجهیز مقابل 
  ، في حین عرفت باقي بنود نفقات التجهیز توجهات نحو الانخفاض و نحو الارتفاع قلیلة الأهمیة.16.4%

، حیث انتقلت من 2013ارتفاع بعد الانخفاض المسجل في سنة  2014سجل إجمالي النفقات في سنة  
مقابل سنة  %14.5، أي بمعدل ارتفاع یقدر بـ 2014ملیار دج سنة  6980.2 ملیار دج إلى 6092.1

، إن هذا الارتفاع المسجل في هذه السنة یعود إلى الزیادة القویة المسجلة في نفقات التجهیز و التي 2013
 مقابل %32.1، أي بمعدل ارتفاع یقدر بـ 2014ملیار دج سنة  2493.9ملیار دج إلى  1887.8ارتفعت من 

، رغم الارتفاع القوي المسجل فیها خلال هذه السنة %17و المقدر بـ  2013معدل الانخفاض المسجل في سنة 
إلى  %31إلا أن نسبتها من إجمالي النفقات سجلت نموا بحوالي أربع نقط مئویة، و بالتالي ارتفعت من 

نمو إجمالي النفقات و لكن  ، و في المقابل نلاحظ أن نفقات التسییر هي الأخرى أیضا ساهمت في35.8%
ملیار دج سنة  4204.3بنسبة صغیرة مقارنة بنفقات التجهیز في نفس السنة، و علیه سجلت إرتفاعا من 

كمعدل انخفاض  %12مقابل  %6.7، أي بمعدل ارتفاع یقدر بـ 2014ملیار دج سنة  4486.2إلى  2013
  .2013في سنة 

  ). 2014 – 2001قات العامة في الجزائر خلال الفترة ( و الشكل الموالي یوضح لنا تطور هیكل النف
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  ). 2014 -2001): تطور هیكل النفقات العامة في الجزائر خلال الفترة ( 01الشكل رقم (

  
  ).02من إعداد الباحث بالاعتماد على معطیات الجدول رقم ( المصدر:

نلاحظ من خلال الشكل أعلاه، أن إجمالي النفقات في تزاید مستمر منذ بدایة الفترة و إلى غایة سنة  
، هذا من جهة، و من جهة أخرى، إن هذه الزیادة ساهمت فیها نفقات التسییر بنسبة كثیرة منذ بدایة سنة 2014
وهري الذي لاحظناه أن نفقات مقارنة بالنفقات التجهیز، و لكن الشيء الج 2014و إلى غایة سنة  2001

التجهیز في هذه الألفیة الثالثة هي نوعا قریبة من مستویات نفقات التسییر خاصة في السنوات الأولى من الألفیة 
  الثالثة، و هذا یؤكد أیضا من جدید على أن السیاسة الإنفاقیة في هذه الفترة ذات طابع توسعي.   

     

  و أسبابها امة: ظاهرة تزاید النفقات العخامسا

من الدولة الحارسة إلى في مختلف مراحل الفكر الإقتصادي بدأ الدولة وتغیر وظیفتها  دور أدى تطورلقد 
و في میل  إلى زیادة مطردة وجه نشاطها المختلفة وأإلى توسع  في عصر العولمة الدولة المتدخلة ثم المنتجة

هذه الزیادة ظاهرة عامة طویلة الأجل  أصبحتإلى درجة أنها  هاوتنوع هاحجم من حیث ذو إتجاه تصاعدي
نتشرت في مختلف الدول على مختلف مستویات تقدمها الاقتصادي وطبیعة الأنظمة الاقتصادیة والسیاسیة إ

السائدة فیها ولم تنحصر هذه الظاهرة على زیادة مطلقة في حجم النفقات العامة على أساس الأسعار الجاریة 
نما على  ٕ هذه الظاهرة من الظواهر العامة  تعتبر .1زیادة مستمرة في نسبة هذه النفقات العامة من الدخل القوميوا

في جمیع الدول مهما إختلفت أنظمها الاقتصادیة ومهما إختلفت درجة تقدمها. وأول من لفت الانتباه إلى هذه 

                                                        
، ص 2003محمد جمال ذنیبات، المالیة العامة والتشریع المالي، الطبعة الأولى، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،   1
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بدارسة متعلقة بالنفقات العامة  بعد أن قام  A. Wagner فاجنرأدولف الظاهرة هو الاقتصادي الألماني 
تجاه عام نحو زیادة النشاط المالي إإلى وجود  نتهىإ في الدول الأوروبیة أواخر القرن التاسع عشر وتزایدها
ا، حیث صاغ ذلك في قانون یحمل إسمه، یشیر فیه على أنه كلما ع التطور الاقتصادي الذي یحدث بهللدولة م

و بالتالي زیادة الإقتصادي فإن ذلك یتبعه إتساع نشاط الدولة المالي،  حقق مجتمع معین معدلا من النمو
  . 1الإنفاق العام بمعدل أكبر من الزیادة الحاصلة في نصیب الفرد من الناتج الوطني، و هذا تحت تأثیر التصنیع

عدیدة كإهماله للأثار المترتبة على زیادة الإنفاق الحكومي من حیث  تعرض قانون فاجنر إلى إنتقادات
عملها بشكل أو غیر مباشر على زیادة الدخل القومي، كما أنه أیضا لم یتعرض لتوقیت الزیادة في النشاط 
الحكومي و ما إذا كانت تتم بصفة منتظمة أو على شكل موجات متقطعة، و كما نجده أنه ركز على العوامل 

  قتصادیة فقط في تفسیره للظاهرة و یهمل الإعتبارات الأخرى و خاصة منها السیاسیة و العسكریة.الإ

 حیث بدأ هذا التحلیل بإفتراض، وایزمن -بیكوكتحلیل هناك تحلیل أخر عالج هذه الظاهرة و یطلق علیه 
هذا التحلیل فإن الأفراد و حسب أن قرارات الإنفاق العام تعتمد على أمور سیاسیة تتأثر بأصوات الناخبین، 

یرغبون في التمتع بمنافع السلع العامة و لكنهم في الحین لا یرغبون في دفع الضرائب التي تمول تقدیم هذه 
و بالتالي فإن مستوى الضرائب یمثل قیدا على نمو الإنفاق العام و على ذلك فإن الإنفاق العام السلع العامة، 

و  لكن في الأوقات الإستثنائیة كالحروب. 2الناتجة عن زیادة الدخولینمو مع النمو في حصیلة الضرائب 
الكوارث الطبیعیة قد یقبل الأفراد معدلات ضرائب أعلى و هو ما یعنى زیادة في الضرائب و بالتالي في الإنفاق 

الحرب أو الظروف الطارئة فإن حجم  من معدل الزیادة في الدخل القومي، و بعد إنتهاءالعام بمعدل أعلى 
  الإنفاق العام لا یرجع إلى مستواه السابق، بل یستمر من مستواه المرتفع دون الإنخفاض.

تعرض هذا التحلیل لإنتقادات كأنه یؤكد حدوث ضروف إستثنائیة من أجل زیادة الإنفاق العام زیادة  
ادة منتظمة في الإنفاق العام مع النمو الإقتصادي، كما كبیرة، و هو ما یتعارض مع الواقع العملي الذي شهد زی

إلا في بإن إهتمام الأفراد بمستوى الضرائب أكبر الإهتمام بمستوى الإنفاق أنه أیضا یوجد مبرر للإفتراض 
   .3حالات الظروف الإستثنائیة

ریة و الأخرى یمكن تقسیم أسباب تزاید النفقات العامة إلى نوعین من الأسباب و هي الأسباب الظاه
  حقیقیة.

  

                                                        
  .20دي، مرجع سابق، ص عبد الكریم مسعو   1
  .21ماجد الشهري، إقتصادیات المالیة العامة، ص   2
  .22، 21مرجع سابق، ص ص   3
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 :الظاهریة لتزاید النفقات العامة الأسباب -1

التـــي تـــؤدي إلـــى تضـــخم أرقـــام النفقـــات العامـــة دون أن یقابلهـــا زیـــادة فـــي حجـــم الزیـــادة تلـــك  یقصـــد بهـــاو 
دون أن یقابلهـــا نفـــس الزیـــادة فـــي المســـتوى  الخـــدمات العامـــة المقدمـــة للمـــواطنین أو تحســـین نوعیتهـــا أو مســـتواها

  :1المعیشي للفرد، و تتمثل فیمایلي

 تدني قیمة النقود:  

و یقصد بها تدهور قیمة العملة مما یـؤدي إلـى نقـص مقـدار السـلع و الخـدمات التـي یمكـن الحصـول علیهـا 
و هـي الظـاهرة التـي یمكـن  بنفس الحجم من الوحدات النقدیة عن المقدرا الذي كان یمكن الحصول علیـه مـن قبـل،

. فالزیادة هنـا فـي رقـم النفقـات العامـة زیـادة ظاهریـة إذ لا یترتـب علیهـا أي شرح إرتفاع أسعار السلع والخدماتأن ت
  .2اء التكالیف العامة على الأفرادزیادة في المنفعة الحقیقة أو زیادة في أعب

 إختلاف طرق المحاسبة المالیة:  

إن تغیــر القواعــد الفنیــة یمكــن أن یظهــر زیــادات كبیــرة فــي حجــم الإنفــاق الحكــومي والمثــال علــى ذلــك هــو 
إلغاء الموازنات الملحقة وضمها إلى الموازنـة العامـة للدولـة بعـد إعتمـاد مبـدأ وحـدة المیزانیـة العامـة أو التخلـي عـن 

كـان المتبـع  مالي عند إعـداد حسـابات الموازنـة العامـة.بعض النظم المحاسبیة التقلیدیة التي تأخذ بمبدأ الناتج الإج
فیمـا مضىـ أن تخصــص بعـض الإیـرادات التــي كانـت تقــوم بتحصـیلها بعـض الإدارات و المصــالح لتغطیـة نفقاتهــا 
مباشــرة . و مــن ثــم لــم تكــن تظهرــ نفقاتهــا أو إیراداتهــا فــي المیزانیــة العامــة للدولــة ممــا كــان یجعــل النفقــات العامــة 

و مــن ثــم فــإن الزیــادة فــي النفقــات العامــة فــي هــذه الحالــة تعــد زیــادة  .لمیزانیــة أقــل مــن قیمتهــا الحقیقیــةفــي االــواردة 
  .3ة المالیة في المیزانیة الحدیثةظاهریة استدعت تغییر طرق المحاسب

 :زیادة مساحة إقلیم الدولة وعدد سكانها  

و مثــال  ، احة إقلــیم الدولــة أو عــدد ســكانهامســقــد تكــون الزیــادة الظاهریــة فــي النفقــات العامــة مردهــا زیــادة 
نـــاء المـــدارس و علــى ذلـــك قیـــام دولـــة مـــا بـــاحتلال دولـــة أخـــرى أو اســـترداد جـــزء مـــن أقالیمهـــا أو فـــتح الشـــوارع و ب

و المراكز الأمنیة و إیصال الكهربـاء ویترتـب علـى هـذه الزیـادة بطبیعـة الحـال زیـادة فـي حجـم النفقـات المستشفیات 
أنهــا زیــادة ظاهریــة نظــرا لعــدم حــدوث زیــادة فــي النفــع العــام أو الزیــادة فــي الأعبــاء العامــة الملقــاة علــى العامــة إلا 

  السكان دون مقابل فعلي .

                                                        
  .18، الجزائر، ص 02بوخاري صبرینة، محاضرات في المالیة العامة، جامعة البلیدة   1
  .221مهري محفوظ، مرجع سابق، ص   2
  .130ص ،1977 سوریا، الطبعة الثانیة، جامعة دمشق،منشورات  المالیة العامة و التشریع، عصام بشور،  3
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و من الواضح أن متوسط نصیب الفرد من النفقات العامة في هـذه الحالـة إذا تـأثر بالزیـادة فـإن الزیـادة هنـا  
تحـت تـأثیر التوسـع الحاصـل فـي مسـاحة الدولـة أو زیـادة عـدد السـكان دون  تكون زیادة حقیقة أما إذا تزاید الإنفـاق

  .لإنفاق العام مجرد زیادة ظاهریةأن یمس السكان الأصلیین ففي هذه الحالة تكون الزیادة في ا

  :الحقیقیة لزیادة النفقات العامة الأسباب -2

ادة ثقـــل الأعبـــاء ات، بالإضـــافة إلـــى زیـــزیـــادة المنفعـــة العامـــة الحقیقـــة المترتبـــة عـــن هـــذه النفقـــبهـــا یقصـــد و 
ـــــة فـــــي الحیـــــاة الإقتصـــــادیة                .العامـــــة بنســـــبة مـــــا ــالیف غالبـــــا بزیـــــادة تـــــدخل الدول ـــــرتبط الزیـــــادة فـــــي عبـــــئ التكـــ و ت

ترجـــع الزیـــادة الحقیقـــة فـــي النفقـــات العامـــة لأســـباب عدیـــدة إیدیولوجیـــة إقتصـــادیة  حیـــث و الإجتماعیـــة للمـــواطنین.
  هي تتمثل فیمایلي:إجتماعیة إداریة مالیة أو حتى سیاسیة و 

 الأسباب الإدیولوجیة:   

و نعنــي بهــا الأســباب التــي تــرتبط بــالتطور التــاریخي لــدور الدولــة فــي الحیــاة الإقتصــادیة و الاجتماعیــة مــن 
مؤیــدة لتــدخل الدولــة ممــا . فمباشــرة بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة هیمنــت أفكــار ولــة الحارســة إلــى الدولــة المتدخلــةالد

ــــــي الحیــــــاة الإقتصــــــادیة                ــــــة علــــــى وجــــــه التحدیــــــد ف ــــــة علــــــى مســــــتوى الــــــدول اللیبرالی ــــــادة تــــــدخل الدول أدى إلــــــى زی
و اضـطلاعها بالعدیــد مــن الشــؤون الاقتصــادیة التـي كانــت تعتبــر مــن بــاب النشـاط الخــاص ممــا ترتــب علیــه زیــادة 

و لــم یكــن الحــال مختلفــا عــن . إلــى الــدخل الــوطني فــي ذات الوقــت بالنســبة فــي حجــم النفقــات العامــة زیــادة مطلقــة
الـدول الاشــتراكیة قبـل انهیارهــا حیـث كانــت الإیدیولوجیـة الجماعیــة سـائدة و تقــود الدولـة بكافیــة العملیـات الإنتاجیــة 

  ؛مما یترتب علیه زیادة في النفقات العامة إلى درجة تساویها مع الدخل الوطني

 قتصادیةالأسباب الإ:   

ــــدخل الــــوطني و التوســــع فــــي إنجــــاز المشــــاریع العامــــة و الــــدورة   ــــادة ال مــــن أهــــم الأســــباب الإقتصــــادیة زی
الـدخل الـوطني یمكـن الدولـة مـن زیـادة مـا تقتطعـه مـن هـذا الـدخل فــي  فـــزیادة .لاقتصـادیة و المنافسـة الاقتصـادیةا

صورة تكالیف و أعباء عامة من ضرائب و رسـوم وغیرهـا بغـض النظـر عـن تزایـد و تنـوع الضـرائب المفروضـة أو 
ارتفــاع معـــدلاتها،و مـــا یجـــب الإشـــارة إلیــه أن زیـــادة الإیـــرادات العامـــة یشـــجع الدولــة علـــى زیـــادة حجـــم نفقاتهـــا فـــي 

  لأوجه المختلفة كذلك التوسع في إنجاز المشاریع العامة الاقتصادیة یؤدي إلى زیادة النفقات العامة. ا

و مـن ناحیــة أخــرى فــان الكســاد بكـل آثــاره الســلبیة یلــزم الدولــة بتقریــر زیـادة فــي النفقــات العامــة و هــذا للرفــع 
غیل الكامـل للیـد العاملـة بالتناسـب مـع حجـم من مستوى الطلب الكلي الفعلي إلى المستوى الذي یسمح بتحقیق التش

الدولیــة مهمــا كانــت أســبابها تــؤدي إلــى زیــادة النفقــات  لمنافســة الاقتصــادیةفا طاقــة الإنتاجیــة للاقتصــاد الــوطني.ال
العامة إما في صورة إعانات اقتصادیة للمشاریع الوطنیة لتشجیعها علـى التصـدیر ومنافسـة المشـاریع الأجنبیـة فـي 
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عالمیة، و إمـا فـي صـورة إعانـات للإنتـاج لتمكـین المشـاریع الوطنیـة مـن المواجهـة و الصـمود مـن ناحیـة الأسواق ال
  ؛1ة الأجنبیة داخل الأسواق الوطنیةالجودة في وجه المنافس

 الأسباب الإجتماعیة:  

النفقـات مع الزیادة المسجلة للنمـو الـدیموغرافي و تركـز السـكان فـي المـدن و المراكـز الصـناعیة تتزایـد حجـم 
العامة لتغطیة الطلب الحاصـل علـى الخـدمات التعلیمیـة الصـحیة و الثقافیـة أو خـدمات النقـل و المواصـلات المـاء 

عقـد مـن حاجـات سـكان القـرى و الغاز الكهرباء والأمن العمومي ویرجع هذا إلى أن حاجات سكان المدن اكبر و ا
نتیجــة حتمیــة لانتشــار التعلــیم و مــن ثــم ازدیــاد وعــي إلــى جانــب كــل ذلــك زیــادة نمــو الــوعي الاجتمــاعي ك ،الریــف

مین الأفـراد ضـد البطالـة الفقـر أكتـ ة بالقیام بوظائف لـم تعـرف مـن قبـل،المواطنین بحقوقهم فأصبحوا یطالبون الدول
  ؛زیادة النفقات العامة بصورة عامةالمرض العجز و الشیخوخة وغیرها و قد ترتب على ذلك 

 :الأسباب الإداریة  

وء التنظیم الإداري و عدم متابعته لتطـور المجتمـع الاقتصـادي والاجتمـاعي وتطـور وظـائف الدولـة یؤدي س
والارتفــاع فـــي عـــدد المـــوظفین و زیـــادتهم علـــى حاجـــة العمـــل و الإســـراف فـــي ملحقـــات الوظـــائف العمومیـــة أثـــاث، 

  ؛إضافیا على موارد الدولةثل عبئا مكتبات....الخ إلى زیادة الإنفاق العام بشكل ملحوظ بل وأكثر من ذلك یم

 :الأسباب المالیة  

  من الأسباب المالیة التي تساعد على زیادة النفقات العامة، نجد:  

سهولة الاقتراض في العصر الحدیث مما أدى إلى كثرة لجوء الدولة إلـى القـروض العامـة للحصـول علـى مـا   -1
دین تسـتلزم دفـع تحتاج إلیه لتغطیة أي عجـز فـي إیراداتهـا ممـا یـؤدي إلـى زیـادة حجـم النفقـات العامـة لان خدمـة الـ

  ؛الأقساط والفوائد

لغــرض معــین ممـا یــدفع إلــى تشـجیع الحكومــة علــى إنفاقــه وجـود فــائض فــي الإیـرادات العامــة غیــر مخصـص  -2
و تتجلـــى خطـــورة ذلـــك فـــي الفتـــرات التـــي تحـــتم فیهـــا السیاســـة  ســواء فـــي أوجـــه إنفـــاق ضـــروریة أو غیـــر ضـــروریة،

یض كثیــر مــن الرشــیدة علــى الســلطة التنفیذیــة العمــل علــى خفــض نفقاتهــا لأنــه مــن الصــعب مطالبــة الدولــة بتخفــ
  .أبواب النفقات العامة

  

  
                                                        

  .57ص  مرجع سابق، ، منجد عبد الطیف الخشالي، المدخل الحدیث في اقتصادیات المالیة العامة،نوزاد عبد الرحمن الهیتي  1
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 الأسباب السیاسیة:  

تكمــن أســـباب زیـــادة النفقـــات العامــة إلـــى تطـــور الإدیولوجیـــة السیاســـیة ســواء داخلیـــا نتیجـــة انتشـــار المبـــادئ 
ور الدولــة بواجــب التضــامن ج نتیجــة شــعر اأو فــي الخــ ،ماعیــة و نمــو مســؤولیة الدولــةالدیمقراطیــة و العدالــة الاجت

  ؛الدولي

و التـي یترتـب عنهـا زیـادة اهتمـام الدولـة بالطبقـات محـدودة الـدخل و المحرومـة  :إنتشار المبادئ الدیمقراطیة -1
والتكفــل بــالكثیر مــن خدماتها،أضــف إلــى ذلــك أن النظــام الحزبــي یــدفع الحــزب الحــاكم إلــى التوســع فــي المشــاریع 

فـــي النفقـــات ب علیـــه زیـــادة الاجتماعیـــة إرضـــاء للنـــاخبین و إلـــى الإكثـــار مـــن تعیـــین المـــوظفین لأنصـــاره ممـــا یترتـــ
  ؛العامة

نــتج عــن انتشــار المبــادئ الدیمقراطیــة تغیــر النظــرة إلــى الدولــة فهــي لیســت ســوى  :نمــو المســؤولیة الدولیــة -2
و إنمــا هــي مجموعــة مــن المرافــق العمومیــة الموجهــة لخدمــة الصــالح  ســلطة لا یملــك المواطنــون إلا الخضــوع لهــا،

ا ضـرر لأحـد أفرادهـا فلـیس هنـاك مـا یمنـع لمقاضـاتها لتعویضـه العام و لهذا تقررت مسـؤولیتها فـإذا أحـدث نشـاطه
وقــد  عمـا لحـق بـه مـن ضـرر فیشـارك المجتمـع بـذلك فـي تحمـل عبـئ المخـاطر المترتبـة عـن سـیر المرافـق العامـة،

  ؛رأي العام ومؤلفات رجال القانونساعد على نمو مسؤولیة الدولة ضغط ال

من جهة أخرى أدى نمو العلاقات الدولیة إلى ازدیـاد النفقـات العامـة و  ید نفقات تمثیل الدولة في الخارج:تزا -3
و ارتفعـــت بالتـــالي النفقـــات المرصـــودة لتدعیمـــه كـــذلك  بســـبب ازدیـــاد التمثیـــل الدبلوماســـي لازدیـــاد الـــدول المســـتقلة،

م ازدادت نفقــات الــدول فــي المنظمــات الدولیــة المتخصصــة وغیــر المتخصصــة و منظمــات إقلیمیــة متعــددة كـــالأم
المتحدة و الهیئات التابعة لها كالیونسكو و الیونسیف وكذلك بسبب مـا تقتضـیه العلاقـات الدولیـة مـن واجبـات تلـزم 

اف الــدول القیـــام بهـــا مـــن تقـــدیم مســاعدات و مـــنح مادیـــة و تقنیـــة للـــدول الأجنبیــة أو لرعایاهـــا و هـــذا لتحقیـــق أهـــد
  ؛اقتصادیة أو سیاسیة أو وطنیة

و  تحتل النفقـات العسـكریة جـزءا هامـا فـي التزایـد المطـرد للنفقـات العامـة، سكریة و الأمنیة:زاید النفقات العت - 4
یرجــع ذلــك إلــى التقــدم التكنولــوجي الســریع فــي هــذا المیــدان ممــا یــدفع الدولــة لإنفــاق مبــالغ طائلــة لتزویــدها بأحــدث 

، أراضـــیها مـــن خطـــر الغـــزو الخــــارجيو الأســـالیب و المخترعـــات العســـكریة بهـــدف حمایـــة منشــــآتها و مواطنیهـــا 
إلـى ذلـك مـا تسـتلزمه الحـروب مـن تمـویلات مالیـة ضـخمة لـیس فقـط أثنـاء الحـروب بـل وأیضـا فـي أعقابهـا إضافة 

،كــدفع التعویضــات والإعانــات والمعاشــات لضــحایا الحــرب مــن المحــاربین القــدامى وأســر الشــهداء وكــذلك نفقـــات 
  .ء الحرب لتمویل نفقاتها الحربیةساط فوائد الدیون التي عقدتها الدولة أثناإعادة التعمیر ما دمرته الحرب ودفع أق
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  : الآثار الاقتصادیة للنفقات العامةسادسا

إن تطور دور الدولة و تعدد وظائفها خاصة في ظل العولمة جعل دراسة أثار النفقات العامة خاصة من 
الناحیة الاقتصادیة أمرا بالغ الأهمیة و تحتل أهمیة كبیرة في الوقت الحاضر، طالما أنها أداة تستخدم لتحقیق 

  عه عن طریق تأثیرها على مایلي:أهداف إقتصادیة معینة، و أنها تؤثر على النشاط الاقتصادي في مجمو 

   الانتاج الوطني: - 1

تؤثر النفقات العامة على حجم الانتاج من خلال تأثیرها على حجم الطلب الكلي الفعال، و هذا بدوره 
یتوقف على مدى مرونة الجهاز الإنتاجي فكلما كانت المرونة عالیة كلما زادت درجة التأثیر، و یتجلى أثرها من 

زیادة القدرة الإنتاجیة في شكل زیادة الإنفاق الاستثماري، و زیادة عناصر الانتاج من خلال خلال دورها في 
النفقات الجاریة كنفقات التعلیم، الصحة،....إلخ، كل هذا سواء كان بصورة مباشرة أو غیر مباشرة یؤدي إلى 

  .1زیادة الانتاج الوطني و الدخل الوطني

  الاستهلاك الوطني: -2

عامة على الاستهلاك بصورة مباشرة و ذلك من خلال شراء الدولة للسلع الاستهلاكیة قصد تؤثر النفقات ال
القیام بواجباتها في إطار ما یسمى نفقات الاستهلاك الحكومي، و من خلال أیضا ما توزعه الدولة على الأفراد 

لحاجات الاستهلاكیة ،....إلخ، مع العلم أن الجزء الأكبر منها یخصص لإشباع ا2في صورة أجور و مرتبات
  للأفراد، و كل هذا یزید من الاستهلاك الوطني.

  إعادة توزیع الدخل: -3

تسعى الدولة عن طریق نفقاتها العامة إلى إعادة توزیع الدخل بین أفراد المجتمع بصفتهم مستهلكین و 
الإنتاج أو فروع ذلك من خلال إجراء تعدیلات على التوزیع الأولي عن طریق النفقات التحویلیة بین عوامل 

الإنتاج أو الأقالیم الجغرافیة، فمثلا تقوم الدولة برفع مداخیل ذوي الدخول المنخفضة كأن یحصلوا على خدمات 
اجتماعیة مجانا أو منحهم إعانات نقدیة، أما أصحاب الدخول المرتفعة تعمل على تخفیض مداخیلهم عن طریق 

  الضرائب التصاعدیة.

  

  

                                                        
  .92ص  .2007دار وائل للنشر و التوزیع، عمان، خالد شحادة الخطیب، أحمد زهیر شامیة، أسس المالیة العامة،   1
  .66، ص2007: محمد طاقة، هدى العزاوي، إقتصادیات المالیة العامة، دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة، عمان، 2
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  الإدخار الوطني: -4

زیادة الاستهلاك في ظل الثبات النسبي للدخل یؤدي إلى انخفاض الادخار، و هذا یؤثر سلبا على إن 
الاستثمار الذي بدوره هو الآخر یؤثر على الانتاج، و نفس الشيء أیضا لما یكون الاستهلاك بمعدل أكبر من 

ه لدعم أسعار السلع ، و ینجم عن الإنفاق العام الموج1زیادة الدخل الوطني، و العكس بالعكس صحیح
  .2الاستهلاكیة انخفاض تكالیف شراءها مما یعزز القدرة الادخاریة للفرد و المجتمع

  النمو الاقتصادي: -5

، حیث أن أي زیادة في الإنفاق الاستثماري العام تؤدي إلى زیادة یتجلى هذا الأثر في فكرة المضاعف
و هذا بدوره یؤدي إلى زیادة في معدل النمو الاقتصادي،  في الدخل الوطني بمقدار أكبر من الزیادة في الإنفاق،

إضافة إلى هذا إن زیادة الإنفاق العام الاستثماري یؤدي إلى زیادة التراكم الرأسمالي و من ثم زیادة الاستثمار، و 
  بالتالي هذه الزیادة یمكن أن تؤدي إلى زیادة في معدل النمو الاقتصادي و العكس صحیح.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
، أطروحة دكتوراه، علوم إقتصادیة، 2004 - 1990دراوسي مسعود، السیاسة المالیة و دورها في تحقیق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر:   1

  .174. ص2005الجزائر، جامعة الجزائر، 
ص ص مرجع سابق، نوزاد عبد الرحمان الھیتي، منجد عبد اللطیف الخشالي، المدخل الحدیث في إقتصادیات المالیة العامة، : 2

64 ،65.   
 = المیل الحدي للاستھلاك، و علیھ أثر ھذا المضاعف یتوقف على مدى مرونة و توسع الجھاز الإنتاجي. -1/  1: المضاعف  
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 المحور الثالث: الإیرادات العامة
 

      تمهید:

تعتبر الإیرادات العامة من أهم الأدوات التي تستخدمها الدولة في تنفیذ خططها التنمویة الشاملة، وتسعى 
دوما إلى زیادة حصیلتها والحفاظ علیها من التبذیر والضیاع، كما أن الإیرادات العامة تعتبر مؤشرا حقیقیا 

ة ونشاط الأداء الحكومي الاقتصادي والمالي، ومن المعروف أن الجانب المالي لأي دولة یعكس مدى فعالی
یلزم  والمتمثل في الغالب في الإیرادات العامة له أهمیة خاصة سواء على الصعید المحلي او الصعید الدولي.

على هذه الموارد أساسا من الدخل للقیام بالنفقات العامة تدبیر الموارد المالیة اللازمة لتغطیتها و تحصل الدولة 
القومي في حدود ما تسمح به المالیة القومیة أو من الخارج عند عدم كفایة هذه الطاقة لمواجهة متطلبات الإنفاق 

كل هذا جعل من الأهمیة بمكان أن  العام، و هذه الموارد في مجملها یطلق علیها بالإیرادات العامة للدولة.
  بالدراسة و التحلیل.تحظى الإیرادات العامة 

  و في نفس السیاق، و إنطلاقا من هنا، سنحاول من خلال هذا المحور دراستها في العناصر التالیة:

 ؛تعریفها 
 ؛مصادرها 
 ) ؛)2014 -2001تحلیل تطورها في الجزائر خلال الفترة 
 .أثارها الإقتصادیة  
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  أولا: تعریف الإیرادات العامة

یقصد بالإیرادات العامة جمیع المبالغ النقدیة التي تحصل علیها الدولة بواسطة هیئاتها العامة و التي ترد 
، و یقصد بها كأداة مالیة 1إلى الخزینة العامة بصورة نهائیة و غیر قابلة للرد بهدف تمویل النشاط الإنفاقي العام

تلفة من اجل تغطیة نفقاتها العامة و تحقیق التوازن مجموع المداخیل التي تحصل علیها الدولة من مصادر مخ
، و علیه تعتبر مؤشرا حقیقیا یعكس مدى فعالیة و نشاط الأداء الحكومي  الاقتصادي 2الاقتصادي و الاجتماعي

  و المالي.

  ثانیا: مصادر الإیرادات العامة

تعلق بتقسیماتها على أساس ما إن مصادر الإیرادات العامة متعددة و متنوعة، و رغم تعدد الأفكار فیما ی
یجمع  كل نوع من الإیرادات من خصائص تمیزه عن غیره، إلا أن الجانب الأعظم منها یستمد من ثلاثة 

: إیرادات الدولة من أملاكها و مشروعاتها الاقتصادیة، الإیرادات السیادیة، 3مصادر أساسیة، هي على التوالي
  الإیرادات الائتمانیة.  

   لدولة من أملاكها و مشروعاتها الاقتصادیة:إیرادات ا -1

تعرف باسم الإیرادات الاقتصادیة التي هي تلك الإیرادات التي تحصل علیها الدولة عندما تقوم بأي نشاط 
اقتصادي ینتج عنه عائدا ذو طابع اقتصادي، تعتبر مصدرا مستمرا طالما أنها منبع توفیر موارد مضمونة 

  نسبیا، و وفقا لهذا فإنها تتضمن مایلي:

  إیرادات الدولة من أملاكها ( الدومین):  - أ

یقصد بالدومین كل ما تملكه الدولة مهما كانت طبیعته سواء كانت عقاریة أو منقولة، و سواء كانت ملكیة 
  ، و ینقسم بدوره إلى قسمین هما: 4عامة أو خاصة

 :الدومین العام  

للاستخدام للنفع العام و تخضع لأحكام القانون یطلق هذا على كل الأموال التي تملكها الدولة المخصصة 
العام كالطرق و المباني الحكومیة و المطارات،....إلخ، فلا یجوز بیعها أو استئجارها أو إیجارها أو تملكها، و 

                                                        
  .82نوزاد عبد الرحمان الهیتي، منجد عبد اللطیف الخشالي، المدخل الحدیث في إقتصادیات المالیة العامة، مرجع سابق، ص : 1
، ص 2006: سوزي عدلي ناشد، المالیة العامة: النفقات العامة، الإیرادات العامة، المیزانیة العامة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الإسكندریة، 2

85.  
  . 102، 101، ص ص 2009لیح العلي، المالیة العامة و القانون المالي و الضریبي، دار إثراء للنشر و التوزیع، عمان، : عادل ف3
  .91: سوزي عدلي ناشد، المالیة العامة: النفقات العامة، الإیرادات العامة، المیزانیة العامة، مرجع سابق، ص 4
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، أو قد تكون مقابل دفع رسوما على الانتفاع بها كالتي تفرض على زیارة 1قد ینتفع بها الأفراد مجانا دون مقابل
ائق و المتاحف العامة،....إلخ، فهي رمزیة و الغرض منها تقدیم خدمة عامة و لیس الحصول على أموال الحد

  للخزینة العامة.

 :الدومین الخاص  

یطلق هذا على كل ما تملكه الدولة ملكیة خاصة معدة للاستعمال الخاص و تخضع لأحكام القانون 
التي تستخدمها على نفع خاص بمقابل تدفعه للدولة الخاص، حیث تستطیع الدولة بیعها و تتحصل الفئة 

كالأراضي الزراعیة و المشاریع الصناعیة و التجاریة و الأوراق المالیة التي تكون ملكا للدولة، و الغرض منه 
  هو الحصول على دخل للخزینة العمومیة لهذا یمثل مصدر مالي هام للدولة، إذ ینقسم إلى ثلاثة أقسام و هي:

  :ل: الدومین الخاص الماليالقسم الأو

یتمثل في مجموع الإیرادات التي تتحصل الدولة علیها مما تملكه من أوراق مالیة و فوائد القروض 
  الممنوحة للأفراد و المؤسسات و غیرها من الفوائد المستحقة لها؛

   القسم الثاني: الدومین الخاص العقاري:

الغابات و المناجم. إن الأهمیة النسبیة لإیرادات  و یشمل ممتلكات الدولة من الأراضي الزراعیة و
الدومین الخاص العقاري تختلف حسب مراحل تطور دور الدولة في النشاط الاقتصادي، و قد تناقصت أهمیته 

  ؛2في ظل الدولة الحدیثة إذا ما قرناه بالأهمیة التي كان علیها في السابق

  ي: القسم الثالث: الدومین الخاص الصناعي و التجار 

یشمل هذا القسم جمیع المشروعات الصناعیة و التجاریة التي تقوم بها الدولة مثلها في ذلك نشاط  و
  الأفراد و المشروعات الخاصة.

  الثمن العام:  -ب

و یقصد به ذلك المبلغ الذي یدفعه الفرد حین انتفاعه من الدولة عند قیامها بنشاط صناعي أو تجاري  
، و یدفع هذا الثمن العام جبرا عند انتفاع الفرد بخدمة عامة كمقابل، و 3فعة الخاصةتعود على بعض منهم بالمن

  الغرض منه إشباع الحاجات العامة لیس تحقیق أكبر قدر ممكن من الربح.

                                                        
  .60الضریبي، مرجع سابق، ص  عاد حمود القیسي، المالیة العامة و التشریع: 1
  .109، 108سعید علي العبیدي، إقتصادیات المالیة العامة، مرجع سابق، ص ص : 2
  .96: سوزي عدلي ناشد، المالیة العامة: النفقات العامة، الإیرادات العامة، المیزانیة العامة، مرجع سابق، ص 3



د. إكن لونیس                                                                                   محاضرات في المالیة العامة                
 

 
59 

  الإیرادات السیادیة:  -2

بها تلك الإیرادات التي تحصل علیها الدولة جبرا من الأفراد لما لها من حق السیادة، و تتمثل في  یقصد
  الضرائب و الرسوم و الغرامات و الإتاوات.

  الضرائب:  -2-1

تعتبر الضرائب من أهم مصادر إیرادات الدولة في العصر الحدیث، نظرا لأهمیة الدور الذي تلعبه في  
  سة المالیة و لتحقیق أهداف أخرى سیاسیة و اجتماعیة و إقتصادیة من جهة أخرى.تحقیق أهداف السیا

  تعریف الضریبة و خصائصها:  - أ

تعرف الضریبة على أنها" اقتطاع نقدي إجباري لصالح السلطات العمومیة، بصفة نهائیة و من دون 
جماعات المحلیة و/أو الإقلیمیة و مقابل مباشر و محدد؛ و ذلك بهدف ضمان تمویل الأعباء العامة للدولة، ال

الإدارات العمومیة"، و تشتمل الضرائب على الرسوم التي لا تتناسب على الإطلاق بوضوح مع تكالیف تقدیم 
الخدمة، و لكن تستبعد المساهمات الاجتماعیة و الغرامات و الجزاءات، و تعرف أیضا" أنها اقتطاع مالي 

، بالرغم من تعدد التعریفات و اختلافها 1مقابل بهدف تحقیق أهداف عامة" إلزامي و نهائي تحدده الدولة و دون
إلا أنها تشترك جمیعها في الخصائص العامة للضریبة، و بالتأمل في التعریفین السابقین نجدها تقوم على عدة 

  : 2أركان و هي

 :الطابع النقدي للضریبة   

في بادئ الأمر في صورة أعمال للسخرة من  وهذا یعكس التطور الحاصل في شكل الضریبة التي ظهرت
جهة؛ ومن جهة أخرى یبرز الطابع النقدي للمجتمعات المعاصرة، فضلا عما تتصف به النقود من مزایا في 

  العصر الحالي؛ 

 :الطابع الإجباري  
ن كان  الضریبة ٕ مظهر من مظاهر التعبیر عن السیادة، ویتم إقرارها من طرف واحد هو السلطة حتى وا

  ذلك یتطلب إجازة السلطة التشریعیة؛ 
 :الطابع النهائي للضریبة  

 بحیث لما تدفع الضریبة لا ینتظر استردادها، وهذا ما یمیز الضریبة عن القرض الإجباري أو الإكراهي؛
                                                        

  .08، ص 2005الجامعیة، الجزائر، : حمیدة بوزیدة، جبایة المؤسسات، دیوان المطبوعات 1
   .47: طارق الحاج، المالیة العامة، مرجع سابق، ص 2
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 اشر: غیاب المقابل المب  

لا یعتبر دفع الضرائب شرطا للحصول على الخدمات العمومیة، فالضریبة لیست مقابلا للحصول على 
الخدمات التي توفرها السلطات العمومیة، فللمواطنین كامل الحق في الحصول على الخدمات العمومیة سواء 

الاستفادة من الخدمات العمومیة؛ ونتیجة لغیاب دفعوا الضرائب أم لا؛ وهذا انطلاقا من مبدأ مساواة الجمیع أمام 
المقابل المباشر في الضریبة، لا یمكن الاحتجاج أمام القاضي على الطریقة التي یتم بها تخصیص ناتج 

  الضریبة من قبل السلطات العمومیة لكونها تخضع لمبدأ الشمولیة وعدم التخصیص في الغالب؛

 :تمویل الأعباء العمومیة   

الضریبة حصرا لفائدة أشخاص معنویین خاضعین للقانون العام (حكومة مركزیة، حكومة  یتم تحصیل
إقلیمیة أو محلیة، مؤسسة عمومیة إداریة)، لكن تطور طبیعة الدولة الحدیثة إلى دولة رفاهیة أدى إلى توسع 

   دور الضریبة لیتجاوز مجرد تمویل الأعباء العامة إلى كونها أداة للسیاسة الاقتصادیة.

  المبادئ الضریبیة -ب

سعى المهتمون بالشأن الضریبي إلى البحث عن مبادئ عامة تحكم الضریبة إبعادا لها عن التعسف 
ن  ٕ الممكن ممارسته من السلطات العمومیة ولعل أبرز صیاغة  لهذه المبادئ كانت على ید آدم سمیث، حتى وا

مع المستجدات الاقتصادیة والاجتماعیة، یمكن  حاول بعده جملة من المفكرین تطویر هذه المبادئ وتكییفها
  : 1حصرها في أربعة مبادئ هي على النحو التالي

  مبدأ العدالة:  -1

حسب آدم سمیث، یجب أن یشترك رعایا الدولة في نفقات الحكومة، كل بحب الإمكان تبعا لقدرته؛ أي 
ى إقرار العدالة عملت على جعل فرض بنسبة دخله الذي یتمتع به في حمایة الدولة؛ وسعیا من الحكومات إل

الضریبة من اختصاص السلطة التشریعیة؛ ورغم  كون العدالة هدفا ومسعى عاما لدى مختلف المذاهب الفكریة، 
إلا أن العدالة الضریبیة من أكثر القضایا إشكالا؛ إذ تتجاوز مجرد تقسیم الأعباء الضریبة تبعا لمستویات الدخل 

  قدمة من الدولة، وهذا ما جعل العدالة الضریبیة تأخذ شكلین:إلى مستوى الخدمات الم

 :العدالة أمام الضریبة   

  وهذا بتحقیق المساواة ونفس المعادلة بین الأفراد في دفع الضریبة؛

 
                                                        

  .116، 115، ص ص 2004: منصور میلاد یونس، مبادئ المالیة العامة، المؤسسة الفنیة للطباعة و النشر، 1
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 :العدالة عن طریق الضریبة   

وتعني تحقیق العدالة (أي التقلیل من الفوارق بین الأفراد) عن طریق الضریبة؛ ذلك أن الضریبة لم تعد 
محایدة في المنظور المعاصر، و یقتضي مفهوم العدالة الضریبیة أن تفرض على أساس القدرة التكلیفیة (= 

 الطاقة الضریبة، القدرة على الدفع) للأفراد. 

  مبدأ الیقین: - 2
، بحیث 1أن تكون الضریبة الملزم بدفعها المكلف محددة على سبیل الیقین دون غموض أو تحكمویعني 

یكون میعاد الدفع، طریقته، المبلغ الواجب دفعه واضحا ومعلوما للممول ولأي شخص، والهدف من ذلك هو 
بعاده عن التعدیلات  حمایة الممول من التعسف وتعریفه بحجم التزاماته ویتطلب هذا استقرار التشریع الضریبي ٕ وا

 المستمرة التي تجعل الممول عاجزا عن تتبع هذه التعدیلات.
  :مبدأ الملائمة في التحصیل -3

ویعني ذلك أن تجبى الضرائب في الأوقات وبحسب الطرق الأكثر ملائمة للممول؛ وهذا بتسهیل  
إجراءات التصریح والأسالیب التي لا  الإجراءات المتعلقة بتحصیل الضریبة، واختیار الأوقات الملائمة، تسهیل

 یتضرر منها الممول عند الدفع.

  :مبدأ الاقتصاد في النفقة - 4

ویكون ذلك بتطبیق الضریبة وتحصیلها بطریقة تخرج من الممول أقل مبالغ ممكنة زیادة على ما یدخل  
لأن أي زیادة في أعباء الضریبة الخزینة العمومیة؛ وهذا بتفضیل الضرائب التي لا تتطلب أعباء كبیرة لتحصیلها 

  سوف یتحملها الممول و/أو تقلل من دخول الخزینة العمومیة.

 تصنیف الضرائب  - ت
یجعل تعدد الضرائب واختلاف أسالیبها وآلیات تحصیلها، من المفید تصنیفها في مجموعات متجانسة  

باستخدام معاییر معینة و یساعد هذا التصنیف على التحلیل، إذ قد تكون بعض التصنیفات أكثر من غیرها 
  :2ملائمة في بعض أنواع التحلیل و من أهم هذه التصنیفات مایلي

  اري:التصنیف الإد -1
 یعتمد هذا التصنیف في المحاسبة الوطنیة (القومیة)؛ وینطلق من زاویتین: 

 وهي الجهة الإداریة التي تعود إلیها حصیلة الضرائب، ووفقا لذلك یتم التمییز بین: الزاویة الأولى: - أ

                                                        
مصطفى الجمل، دور السیاسة المالیة في تحقیق التنمیة الاجتماعیة بین النظام المالي الإسلامي و النظام المالي المعاصر دراسة  هشام: 1

  .172مقارنة، مرجع سابق، ص 
  .   145، 144، ص ص رجع سابق: خبابة عبد االله، أساسیات في اقتصاد المالیة العامة، م2
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 الضرائب العائدة للحكومة المركزیة؛ 

 الضرائب العائدة للحكومات ( الجماعات) الإقلیمیة و/أو المحلیة؛ 

 الضرائب العائدة للهیئات والإدارات الاجتماعیة؛ 

 الضرائب العائدة للسلطات فوق الوطنیة؛ 

 الجهة الإداریة القائمة بالتحصیل الضریبي، فیتم التمییز بین:الزاویة الثانیة:  -ب

  بجبایة الضرائب وفق قوائم اسمیة في مواعید دوریة محددة على وضعیات تتمیز الإدارة الضریبیة التي تقوم
 بالدیمومة وتسمى إدارة الضرائب المباشرة؛

  الإدارة الضریبیة التي تقوم بتحصیل الضرائب على وقائع (معاملات، تبادل.....) ذات طابع عرضي
  المباشرة.مناسباتي غیر قابلة للتوقع، وتسمى بإدارة الضرائب غیر 

   التصنیف الاقتصادي: -2

 یمكن  حسب هذا التصنیف استخدام أكثر من معیار و من بین هذه المعاییر مایلي:

 1وفق هذا المعیار یتم التمییز بین:معیار المادة الخاضعة للضرائب:  - أ

  ) الضرائب على الدخل؛ أي الضرائب على دخل الأشخاص الطبیعیینIRG ) والمعنویین (IBS؛( 

 الضرائب على رأس المال أو الثروة؛ وتمس الضرائب على القیم المنقولة وغیر المنقولة؛ 

 .الضرائب على الإنفاق؛ وهي الضرائب المفروضة بمناسبة استخدام الدخل 

 : وفقا لهذا المعیار یتم التمییز بین:الأعوان الاقتصادیون معیار - ب

 :ئب التي تتحمل عبئها العائلات كالرسم على القیمة المضافة،وتشمل مجموع الضرا الضرائب على العائلات 
 الضرائب على الاستهلاك، الضرائب على الدخل....إلخ؛

 :وتشمل مجموع الضرائب المفروضة على شركات الأعمال كالضریبة على أرباح  الضرائب على الشركات
 الشركات، الرسم على النشاط المهني......إلخ؛

                                                        
  .141، 140السیاسات الاقتصادیة الكلیة دراسة تحلیلیة تقییمیة، مرجع سابق، ص ص : قدي عبد المجید، المدخل إلى 1
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 وهي الضرائب المفروضة على المنتج بغض النظر عن طبیعة العون الاقتصادي  جات:الضرائب على المنت
  الحائز له.

  التصنیف التقني: -3
 یمكن أن یتم استخدام هذا التصنیف باستخدام أكثر من معیار، أهمها:

 :1وفقا لهذا المعیار یمكن التمییز بین معیار مدى استقرار العبء الضریبي لدى الممول: - أ

 :الضرائب المباشرة   

وهي التي تستقر لدى المكلف بها، بحیث لا یستطیع نقل عبئها إلى الغیر، فیكون المكلف القانوني هو  
دارة الضرائب، حیث تتمیز الضرائب المباشرة بـ: ٕ   نفسه المكلف الفعلي، فلا وسیط بین المكلف وا

ات الشدیدة، وبالتالي هي أكثر مقاومة لانخفاض استقرار حصیلتها وانتظامها؛ لأن أوعیتها لیست عرضة للتقلب -
  مستوى النشاط الاقتصادي أثناء فترات الانكماش، و قلة تكالیف جبایتها و وضوحها؛ 

  تستجیب بشكل أفضل للمبادئ الضریبیة مثل مبدأ العدالة، الملائمة في التحصیل، الیقین؛ -
نهم مراقبة  مدى سلامة التصرفات المالیة للسلطات تمكن الأفراد من الشعور بواجبهم الضریبي، ومن ثم یمك -

  العمومیة.
  و من عیوب هذه الضرائب على سبیل المثال و لیس الحصر مایلي:

  تعقد و طول إجراءات الربط و التحصیل مما ینتج عنها تأخر تحصیل الكثیر منها؛ -
  جهاز إداري واسع.ضخامة العبء الضریبي یدفع المكلف إلى التهرب منها، و یتطلب تحصیلها  -

 :الضرائب غیر المباشرة  

وهي الضرائب التي یمكن للمكلف نقل عبئها إلى الغیر، بمعنى أنه یمكن أن یكون المكلف الفعلي غیر  
  المكلف القانوني، حیث تتمیز الضرائب غیر المباشرة بـ:

  سهولة الدفع لكونها تتضمن في سعر السلعة أو الخدمة؛ -
  الحصیلة، لكونها تفرض على سلع عدیدة وخدمات كثیرة؛ وفرة -
  تتناسب إلى حد كبیر مع الهیكل الاقتصادي للدول النامیة، نتیجة ضعف الدخول فیها. -

  و من عیوبها مایلي: 
  تتطلب رقابة محكمة على المنتجین لمنعهم من التهرب؛ -

                                                        
  .141قدي عبد المجید، المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة دراسة تحلیلیة تقییمیة، مرجع سابق، ص : 1
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  ر السلع الضروریة أكثر السلع ملائمة لزیادتها. عدم العدالة و عدم مراعاة الظروف المالیة للممول، و تعتب -

 : حسب هذا المعیار یتم التمییز بین:معیار مدى مراعاة حالة المكلف بالضریبة عند فرضها -ب 
 :الضرائب الشخصیة  

الضرائب التي تأخذ بعین الاعتبار القدرة التكلیفیة للممول، أخذا بعین الاعتبار حالته الشخصیة  وهي 
عائلیة، وهناك الیوم اتجاه عام في معظم دول العالم إلى شخصنة الضرائب حتى تلك التي هي وأعباءه ال

بطبیعتها عینیة؛ كما هو الحال بالنسبة للضریبة على القیمة المضافة وذلك باعتماد معدلات متدرجة حسب 
خصنة الضریبة كمرادف كمالیة السلعة مع إعفاء المواد الضروریة وذات الاستهلاك الواسع، وأصبح ینظر إلى ش

 للعدالة والدیمقراطیة.

 :الضرائب العینیة   

وهي تلك الضرائب التي تفرض على عنصر اقتصادي دون اعتبار الحالة الشخصیة للمالك؛ مثل  
  الضرائب العقاریة، حقوق التسجیل.....إلخ.

  حسب هذا المعیار یتم تصنیف الضرائب إلى: معیار طبیعة معدل الاقتطاع: -ت

 :ضرائب نسبیة  

وهي تلك الضرائب التي یتم فیها تطبیق معدل ثابت على المادة الخاضعة للضریبة، مهما كانت قیمتها 
% مهما كان مستوى 25كما هو الشأن بالنسبة للضریبة على أرباح الشركات في الجزائر فیتم تطبیق معدل 

 الربح المحقق.

 :ضرائب تصاعدیة  

ا تطبیق معدلات متصاعدة على الدخل أو الثروة كلما ارتفع حجم الدخل وهي تلك الضرائب التي یتم فیه
  أو الثروة، كما هو الحال بالنسبة للضریبة على دخول الأشخاص الطبیعیین في الجزائر.

  تبعا لهذا المعیار یتم تصنیف الضرائب إلى: معیار مدى مراعاة قیمة المادة الخاضعة للضریبة: -ث

 :ضرائب قیمیة   

تلك الضرائب التي تفرض على أساس قیمة المادة الخاضعة للضریبة. وبالتالي هي مجموع  وهي 
الضرائب التي لها معدلات سواء كانت نسبیة كالضریبة على أرباح الشركات، أو تصاعدیة كالضریبة على دخل 

 الأشخاص الطبیعیین؛
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 :ضرائب نوعیة  

وزن، كمیة، حجم المادة الخاضعة للضریبة ولیس وهي تلك الضرائب التي یتحدد مقدارها بالقیاس إلى 
  قیمتها. ومثال ذلك  الرسم على المنتجات البترولیة في الجزائر.

  وفق هذا المعیار یمكن التمییز بین:معیار مدى تعدد الضرائب في النظام الضریبي:  -جـ

 :الضریبة الوحیدة   

كان یتم الاقتصار على ضریبة على الرؤوس  وهي شكل  كان سائدا في الأنظمة الضریبیة البدائیة، أین 
فیلزم الأفراد بدفع قیمة معینة للدولة في فترات مختلفة، حیث تتمیز بسهولة تحصیلها وقلة الإجراءات الإداریة 

  وصعوبة التهرب منها، لكن یبقى التساؤل عن مدى كفایة حصیلتها.

 :الضرائب المتعددة   

تأخذ بأكثر من ضریبة سعیا إلى تخفیف عبء كل ضریبة على وهي الضرائب السائدة في النظم التي 
حدة، نتیجة اختلاف مواعید استحقاقها، وهو ما یعمل على ارتفاع حصیلتها، خاصة وأن هذه الضرائب تمس 
أوعیة متباینة ومتعددة ویعتقد على نطاق واسع أن تعدد الضرائب یؤدي إلى قیام كل ضریبة بتصحیح عیوب 

أن المكلف الذي یستطیع التهرب من أحد أنواع الضرائب یقع تحت طائلة أخرى، و قد یؤدي الضرائب الأخرى؛ و 
  . 1الإفراط في التعدد إلى صعوبات و مشاكل عدیدة بالنسبة للمكلفین بها و إدارة الضرائب

  وفق هذا المعیار یمكن التمییز بین: معیار طبیعة سعر الضریبة: -حـ

 :الضریبة التوزیعیة  

بالضریبة التوزیعیة تلك الضریبة التي یحدد النظام الضریبي حصیلتها الإجمالیة من الأفراد مسبقا، یقصد  
ویتم بعد ذلك توزیعها تبعا لقدرة كل منهم على الدفع وعلى هذا الأساس لا یعرف سعر الضریبة مسبقا، ولا یكون 

 الإجمالیة للمادة الخاضعة للضریبة؛ ذلك إلا بمعرفة نصیب كل ممول منها، ونسبة هذا النصیب إلى القیمة 

 :الضریبة القیاسیة أو التحدیدیة   

وهي الضرائب التي تحدد على مستوى الممول عن طریق تحدید مقدار الضریبة الواجبة التحصیل، ففي 
نما یتم الاقتصار على تحدید السعر وهذا  ٕ لا هذا النوع من الضرائب لا تتحدد قیمة الحصیلة الواجب جبایتها، وا

                                                        
  .68 -66، ص ص مرجع سابق: محمد الصغیر بعلي، یسرى أبو العلا، المالیة العامة، 1
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یعني أن الإدارة الضریبة لا تقوم بتقدیر حصیلة الضرائب القیاسیة، ولكن یبقى عملها تقدیرا واحتمالات ولیست 
  أرقاما فعلیة.

   الرسوم: -2-2

في ظل المالیة العامة المحایدة كانت للرسوم أهمیة عظمى كمصدر من مصادر الإیرادات العامة، حیث 
التي تستحق علیه مقابل المنفعة التي حصل علیها من المرفق العام، و لكن  كان آنذاك الفرد یكتفي بدفع الرسوم

مع تطور مفهوم المالیة العامة تضاءلت أهمیة الرسوم كمصدر للإیرادات العامة لتحل مكانها الضرائب، و مع 
  ذلك لم تلغ الرسوم بشكل كامل حتى الیوم.

ا إلى الدولة أو لأي سلطة عامة مقابل انتفاعه یعرف الرسم على أنه" مبلغ من النقود یدفعه الفرد جبر 
بخدمة نوعیة خاصة تؤدیها الدولة أو إحدى الهیئات العامة له، و یقترن في أن واحد هذا النفع الخاص بالنفع 

. و الرسوم عدة أنواع من أمثلة ذلك الرسوم القضائیة، و 1العام الذي یعود على المجتمع كله  من جراء أدائها"
  ناعیة، و الرسوم الإداریة كرسوم التسجیل في الجامعة و رسوم تسجیل الملكیة العقاریة،....إلخ.الرسوم الص

  یتبین من التعریف أن للرسم ثلاثة خصائص، و هي:

 :الصفة النقدیة للرسم  

بمعنى أن طالب خدمة معینة عندما یحصل على الخدمة المطلوبة من إحدى الهیئات العامة یدفع مقابل 
  من النقود، و هذا المبلغ إما أن یكون مقطوع و ثابت أو نسبة مئویة معینة؛ذلك مبلغ 

  :الصفة الجبریة للرسم  

بمعنى أن على طالب الخدمة دفع قیمة المبلغ المستحق علیه المحدد على أساس قیمة الخدمة التي 
  یحصل علیها جبرا للهیئة العامة التي أدت له الخدمة؛ 

  :النفع المزدوج للرسم  

، حیث أن الرسوم تدفع نظیر خدمات 2تعد هذه الصفة من الصفات الأساسیة في تحدید طبیعة الرسم 
تؤدیها المرافق العامة التي تتمیز بوجه عام، حیث أن النفع هنا لا ینحصر على الفرد فقط بل یتعدى ذلك 

                                                        
مصطفى الجمل، دور السیاسة المالیة في تحقیق التنمیة الاجتماعیة بین النظام المالي الإسلامي و النظام المالي المعاصر دراسة  هشام: 1

  .172مقارنة، مرجع سابق، ص 
للدولة، الجزء الثاني، دار : عادل الفلیح العلي، طلال محمود الكفراوي، إقتصادیات المالیة العامة: الإیرادات العامة للدولة و الموازنة العامة 2

  .87، 86الكتب للطباعة و النشر، جامعة الموصل، العراق، ص ص 



د. إكن لونیس                                                                                   محاضرات في المالیة العامة                
 

 
67 

لعام لصالح الفرد، امتیازات لصالح المجتمع بأكمله. و یتخذ الرسم صور متعددة كالنشاط الذي یبذله الموظف ا
  خاصة للفرد كالتراخیص للقیام بأشغال معینة،....إلخ.

  الغرامات و الإتاوات: -2-3

تتمثل الغرامة في تلك الأموال التي تفرضها الدولة على مرتكبي المخالفات القانونیة كعقوبة، و من أمثلتها 
أما الإتاوات تتمثل في تلك المبالغ التي یدفعها ملاك ، 1الغرامات التي تفرض على مخالفي قانون المرور،...إلخ

 .العقارات للدولة عندما تقوم الدولة بعمل ینتج عنه إرتفاع قیمة عقاراتهم

  الإیرادات الائتمانیة ( القروض العامة ): -3

اداتها تعتبر القروض العامة مصدر من مصادر الإیرادات العامة التي تلجأ الدولة إلیها عندما لا تكفي إیر  
العادیة لتغطیة نفقاتها العامة، بالإضافة إلى الحالات الأخرى ذات الطابع الاستثنائي لاسیما حینما تصل 
الضرائب إلى حدها الأقصى، و عدم إمكانیة زیادتها أو في حالة معالج وضع اقتصادي معین، و مع تطور دور 

  .2ضلا عن الأهداف التمویلیةالدولة أصبحت القروض العامة تستخدم لتحقیق أهداف متعددة ف

  : تعریف القروض العامة و خصائصها3-1

بأنها" المبالغ النقدیة التي تستدینها الدولة أو إحدى هیئاتها العامة من الغیر، أي  تعرف القروض العامة
لخاصة أو من الأفراد أو الهیئات الخاصة أو العامة الوطنیة داخل حدود الدولة المقترضة أو الأفراد و الهیئات ا

العامة في الخارج أو المؤسسات المالیة الدولیة، مع التعهد برد المبالغ المقترضة و دفع فوائد عنها طیلة فترة 
    3القرض في تاریخ محدد طبقا لشروط عقد القرض".

  یتضح لنا من التعریف أن للقرض العام خصائص، و هي: 

 القرض اختیاري، فالمقترض ( المدین) قد یكون الدولة أو إحدى هیئاتها له الحریة في طلب القرض من  عقد
  عدمه من جهة، و من جهة أخرى یمكن للمقرض ( الدائن) قد یكون الجمهور أو دولة أخرى أن یرفض ذلك؛

  وعیته فلا بد أن تصدر القرض العام یصدر طبقا لإذن من السلطة المختصة، حتى یستمد القرض العام مشر
  أوامر به من السلطة التشریعیة، حیث لا یمكن أن یبرم عقد القرض دون ذلك الإذن؛       

                                                        
  .103طارق الحاج، المالیة العامة، مرجع سابق، ص : 1
  .125، ص 2005: ولید خالد الشایجي، المالیة العامة الإسلامیة، الطبعة الأولى، دار النفائس، الأردن، 2
السیاسات الاقتصادیة على مستوى الاقتصاد القومي: تحلیل كلي، الطبعة الأولى، مجموعة النیل العربیة، القاهرة، : عبد الحمید عبد المطلب، 3

  .73، ص 2003
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 المقترض ( المدین) الوفاء بقیمة القرض إلى المقرض ( الدائن) عند حلول موعده مع الفوائد المترتبة  یتعهد
  علیه وفقا للشروط المتفق علیها، و أن القرض یدفع في شكل مبلغ نقدي حتى یصل إلى الخزینة بشكل نقدي.

  تصنیف القروض العامة -3-2

ید تصنیفها في مجموعات باستخدام معاییر معینة، كما یجعل تعدد القروض و اختلاف أسالیبها من المف
أن هذا المعیار یساعد على التحلیل، إذ قد تكون بعض المعاییر أكثر من غیرها ملائمة في التحلیل، و من أهم 

  : معیار المدة، معیار مصدر القرض، معیار حریة الاكتتاب فیها.1هذه المعاییر نجد

  یمكن التمییز بین:  وفق هذا المعیارمعیار المدة:  - أ

  :قروض قصیرة الأجل  
و هي القروض التي لا تزید فترة سدادها عن سنة، و تلجأ لها الدولة قصد مواجهة احتیاجاتها المالیة 

، ففي حالة العجز النقدي تصدر الدولة سندات الخزینة 2المؤقتة خلال السنة المالیة لمعالجة عجز میزانیاتها
لعجز المالي تصدر ما یعرف بأدوات الخزینة غیر العادیة كسندات الخزینة غیر العادیة، العادیة، أما في حالة ا

  حیث تتمیز قروض هذا النوع بالسیولة و قلة المخاطرة.
 :قروض متوسطة الأجل  

  و هي تلك القروض التي تتراوح مدتها من سنتین إلى سبعة سنوات. 

  :قروض طویلة الأجل  

تزید مدتها عن سبعة سنوات فما فوق حسب المدة التي تحتاج فیها الدولة و هي تلك القروض التي 
الأموال، قصد تغطیة عجز دائم أو طویل في المیزانیة العامة، مع التزام الدولة بدفع الفوائد المستحقة علیه طوال 

  فترة القرض إلى أن یتم الوفاء به.

  ین: وفق هذا المعیار یمكن التمییز بمعیار مصدر القرض:  -ب

 :القروض الداخلیة  

و هي تلك القروض التي تحصل علیها الدولة من الأشخاص الطبیعیین و المعنویین المقیمین داخل  
حدود إقلیم الدولة المقترضة بعملتها المحلیة، حیث تعتمد على المدخرات الوطنیة مما جعلها لا تزید و لا تنقص 

                                                        
هشام مصطفى الجمل، دور السیاسة المالیة في تحقیق التنمیة الاجتماعیة بین النظام المالي الإسلامي و النظام المالي المعاصر دراسة : 1

  .174ابق، ص مقارنة، مرجع س
  .155عادل الفلیح العلي، المالیة العامة و القانون المالي و الضریبي، مرجع سابق، ص : 2
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. یلعب هذا النوع من القروض دورا مؤثرا في 1إعادة توزیع الدخلمن الثروة الوطنیة، و إنما تمثل فقط بمثابة 
  التنمیة الاقتصادیة إذ وجه للاستثمار المنتج الذي یترتب عنه زیادة في الدخل القومي.

 :القروض الخارجیة  

بشكل عام لا تلجأ الدولة إلى القروض الخارجیة إلا عندما تكون المدخرات الوطنیة غیر كافیة، أو عجز  
میزان المدفوعات، و یظهر هذا خاصة في الدول النامیة التي تحتاج إلى ضخ كمیات جدیدة من النقود داخل  في

 2البلد المقترض، فعندما تحصل الدولة علیها من الحكومات و الهیئات الأجنبیة و/ أو المؤسسات المالیة الدولیة،
ة شرائیة إضافیة تحت سیطرتها مما یؤدي إلى بمعنى خارج إقلیم الدولة المقترضة فإنه یترتب علیها وضع قو 

  تعزیز و تقویة أرصدتها من العملات الأجنبیة، و بالتالي تزداد الثروة الوطنیة للبلد.

  وفق هذا المعیار یمكن التمییز بین: معیار حریة الاكتتاب في القرض:  -ت

 :القروض الاختیاریة  

الأصل في القروض العامة أنها اختیاریة، فیقصد بها تلك القروض التي تعلن الدولة عن مقدارها و  إن
  شروط الاكتتاب و موعد سدادها مع ترك الحریة لمن یرید الاكتتاب أو عدم الاكتتاب.

 :القروض الإجباریة  

مة و/ أو الخاصة على تلك القروض التي تجبر الدولة كل الأفراد و المؤسسات و الهیئات العا و هي
الاكتتاب فیها بالأوضاع التي یقررها القانون، فهي داخلیة فقط، و إما أن تكون مباشرة أو غیر مباشرة، تلجأ 
الدولة إلیها في الحالات الطارئة كالرغبة في امتصاص القوة الشرائیة في أوقات التضخم، أو عند قیام الدولة 

  . 3ات الحروببتأمیم المشروعات الخاصة، أو في أوق

یمكن للقروض العامة أن تساهم في تحقیق التوازنات الاقتصادیة الكلیة، من خلال إنفاق المبالغ المقترضة 
بشكل صحیح بما یجعلها تؤثر بالإیجاب على المتغیرات الاقتصادیة الحقیقیة، و في ضوء نوع النفقات التي 

م في تكوین رأس المال الوطني للدولة و في رفع القدرة تمولها هذه القروض هل هي استهلاكیة أو استثماریة تسه
  ة الزائدة حتى تعود إلى التوازن.، ففي أوقات التضخم تعمل على امتصاص الكتلة النقدی4الإنتاجیة للدولة

     و في نفس السیاق هناك مصادر أخرى كالإصدار النقدي الجدید و الإعانات المالیة الخارجیة،...إلخ.

                                                        
  .245: سوزي عدلي ناشد، المالیة العامة: النفقات العامة، الإیرادات العامة، المیزانیة العامة، مرجع سابق، ص 1
  .155، 154ع سابق، ص ص : محمد طاقة، هدى العزاوي، إقتصادیات المالیة العامة، مرج2
  .132، ص 2003: فوزي عطوي، المالیة العامة: النظم الضریبیة و موازنة الدولة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 3
  .245، ص : خالد شحادة الخطیب، أحمد زهیر شامیة، أسس المالیة العامة، مرجع سابق4
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  ). 2014 -  2001في الجزائر خلال الفترة ( العامة  اتالإیرادتطور  تحلیل: ثالثا

، أضفى نوعا من الراحة المالیة 1999إن عودة إرتفاع أسعار المحروقات إبتداءا من الثلاثي الأخیر لسنة 
 مع بدایة الألفیة الثالثة، حیث تم استغلال هذه الوضعیة الجیدة في بعث النشاط الاقتصادي من خلال تطبیق

سیاسة مالیة توسعیة، حیث أكد عن ذلك إرتفاع حجم الإنفاق العام مع بدایة الألفیة الثالثة، ضمن ما سمي 
بالمخططات التنمویة الاستثماریة من أجل تنشیط الطلب الكلي من خلال تحفیز المشاریع الاستثماریة العمومیة 

الكلیة، كانخفاض حجم المدیونیة  الكبرى، و قد ساهمت بشكل ملحوظ في تحسین المؤشرات الاقتصادیة
الخارجیة، و إرتفاع معدل النمو الاقتصادي و كذلك إنخفاض معدلات البطالة مع بدایة الألفیة الثالثة، و الجدول 

  ). 2014 – 2001الموالي یوضح لنا تطور الإیرادات العامة خلال الفترة ( 

  ).2014 - 2001خلال الفترة ( ): تطور هیكل الإیرادات العامة في الجزائر 03جدول رقم (
  الوحدة: ملیار دج

الجبایة  البیان
 البترولیة

ضرائب 
 مباشرة

ضرائب 
غیر 
 مباشرة

تسجیلات و 
 طوابع

الحقوق 
 الجمركیة

  الإیرادات 
 الجبائیة

إیرادات 
 غیر جبائیة

  الإیرادات
 الكلیة

2001 1001.4 98.5 179.2 16.8 103.7 398.2 90.3 1489.9 
2002 1007.9 112.2 223.4 18.9 128.4 482.9 112.2 1603 
2003 1350.0 122.9 233.9 19.3 143.8 519.9 96.5 1966.4 
2004 1570.7 147.2 273.2 19.5 138.6 578.5 70.5 2219.7 
2005 2352.7 168.1 308.7 19.6 143.9 640.3 83.8 3076.8 
2006 2799.0 241.2 341.3 23.5 114.8 720.8 119.7 3639.5 
2007 2796.8 258.1 347.4 28.1 133.1 766.7 116.4 3679.9 
2008 4088.6 309.6 402.9 29.7 153.2 895.4 126.7 5110.7 
2009 2412.7 462.1 478.5 35.8 170.2 1146.6 116.7 3676 
2010 2905.0 561.7 514.7 39.7 181.9 1298.0 189.8 4392.8 
2011 3979.7 684.7 572.6 47.4 222.4 1527.1 283.3 5790.1 
2012 4184.3 862.3 652.0 56.1 338.2 1908.6 246.4 6339.3 
2013 3678.1 817.0 737.5 61.7 402.3 2018.5 244.3 5940.9 
2014 3388.3 875.7 763.9 69.9 369.2 2078.7 251.9 5718.9 

Source: 
- Banque d’algérie, Rapport évolution économique et monétaire en algérie 2004, Op, Cit, p 168. 

 .239، مرجع سابق، ص2008بنك الجزائر، التقریر السنوي للتطور الاقتصادي و الاجتماعي في الجزائر سنة  -
  .219 رجع سابق، ص، م2013بنك الجزائر، التقریر السنوي للتطور الاقتصادي و الاجتماعي في الجزائر سنة   -

-  Banque d’algérie, Rapport évolution économique et monétaire en algérie 2014, Op, Cit,  p 155. 
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نلاحظ من خلال الجدول أعلاه، أن الإیرادات الكلیة في إرتفاع مستمر و بوتیرة مرتفعة من سنة إلى  
، ثم 2009، ثم سجلت انخفاض یعتبر الأول منذ بدایة الألفیة الثالثة في سنة 2008أخرى إلى غایة سنة 

، و بعد هذه السنة 2012عاودت للارتفاع مرة أخرى بصورة مستمرة و في اتجاه تصاعدي إلى غایة سنة 
على التوالي، ، حیث قدرت الإیرادات الكلیة في سنة  2014و  2013سجلت انخفاض متتالي في سنتي 

ملیار دج قیمة الجبایة البترولیة، و  1001.4ملیار دج، حیث یمثل منه المبلغ  1489.9بمبلغ یقدر بـ  2001
ملیار دج منها تمثل قیمة الضرائب غیر  179.2ملیار دج منها تمثل قیمة الضرائب المباشرة، و  98.5

ملیار دج یمثل قیمة  103.7ملیار دج منها تمثل قیمة التسجیلات و الطوابع، و المبلغ  16.8المباشرة، و 
الحقوق الجمركیة، إن هذه العناصر الأربعة السالفة الذكر مجتمعة تعتبر بمثابة إیرادات جبائیة، بینما المبلغ 

، و علیه فإن قیمة الجبایة العادیة في 2001یمثل قیمة الإیرادات غیر الجبائیة في سنة ملیار دج منها  90.3
من مجموع الإیرادات الكلیة، و نسبة الجبایة  %32.78ملیار دج، أي ما یمثل نسبة  488.5هذه السنة تقدر بـ 

 .%67.21البترولیة في هذه السنة من الإیرادات الكلیة تقدر بـ 

الكلیة إرتفاعا مستمرا طوال فترة برنامج الإنعاش الاقتصادي، حیث إرتفعت من سجلت الإیرادات   
ملیار دج  729.8، أي زیادة تقدر بمبلغ 2004ملیار دج سنة  2219.7إلى  2001ملیار دج سنة  1489.9

، إن هذه الزیادة المسجلة فیها 2001مقابل سنة  %48.98، ما یعادل نسبة زیادة تقدر بـ 2001مقابل سنة 
 1001.4خلال هذه الفترة تفسر أساسا بالزیادة المسجلة في الجبایة البترولیة التي سجلت أیضا إرتفاعا من 

مقابل  %56.85، أي سجلت نموا بمعدل یساوي 2004ملیار دج سنة  1570.7إلى  2001ملیار دج سنة 
و هذا نتیجة إرتفاع أسعار المحروقات في الأسواق الدولیة خلال هذه ، 2001، أي ضعف سنة 2001سنة 

دولار أمریكي  38.6إلى  2001دولار أمریكي سنة  24.3الفترة، حیث إرتفع سعر البترول للبرمیل الواحد من 
، بمعنى أن أسعار المحروقات مع بدایة برنامج الإنعاش الاقتصادي سجلت إرتفاعا بمعدل یقدر بـ 2004سنة 

، و هذا ما جعل حصیلة الجبایة البترولیة سجلت إرتفاعا خلال فترة برنامج 2001مقابل سعر سنة  58.84%
)، و بالتالي نلاحظ أن الجبایة البترولیة ساهمت في إرتفاع الإیرادات 2004 – 2001الإنعاش الاقتصادي ( 

تمثل نسبة مساهمة الجبایة العادیة  % 33.91، بینما النسبة المتبقیة و المقدرة بـ %66.09الكلیة بنسبة تقدر بـ 
في ذلك الارتفاع، هذا من جهة، و من جهة أخرى، نلاحظ أیضا أن الإیرادات الجبائیة ساهمت في إرتفاع 
الإیرادات الكلیة لأن من خلال هیكل هذه الإیرادات نلاحظ أن الضرائب المباشرة سجلت نموا، حیث إرتفعت من 

ملیار دج  48.7، أي إرتفاع بمبلغ یقدر بـ 2004ملیار دج سنة  147.2لى إ 2001ملیار دج سنة  98.5
. نفس الشيء أیضا بالنسبة للضرائب غیر المباشرة فهي أیضا ساهمت في إرتفاع الإیرادات 2001مقابل سنة 

، أي إرتفاع بمبلغ 2004ملیار دج سنة  273.2إلى  2001ملیار دج سنة  179.2الكلیة، حیث إرتفعت من 
، و منذ بدایة الألفیة الثالثة و حصة  الضرائب سواءا المباشرة و / أو 2001ملیار دج مقابل سنة  94بـ  یقدر

غیر المباشرة في میل تصاعدي و هذا مؤشر إیجابي و دلیل على تحسن في إدارة الضرائب، مما یترجم تحسن 
  نسبة مساهمة الإیرادات الجبائیة في إرتفاع الإیرادات الكلیة.
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من الجدول أعلاه، أن قیمة التسجیلات و الطوابع سجلت زیادة طفیفة في السنتین الأولیتین من  نلاحظ 
) ملیار دج، و شبه استقرار في  18.9و  16.8فترة برنامج الإنعاش الاقتصادي، حیث بلغت على الترتیب ( 

صة الحقوق الجمركیة ) ملیار دج، بینما ح 19.5و  19.3السنتین الموالیتین، حیث بلغت على الترتیب ( 
 103.7نلاحظ أنها هي الأخرى سجلت نموا خلال نفس الفترة، حیث إرتفعت في السنوات الثلاثة الأولى من 

ملیار دج  40.1، أي سجلت إرتفاعا یقدر بمبلغ 2003ملیار دج سنة  143.8إلى  2001ملیار دج سنة 
ملیار دج، أي  138.6ملیار دج إلى  143.8تراجعا طفیفا من  2004، ثم سجلت في سنة 2001مقابل سنة 

، هذا بالنسبة للإیرادات الجبائیة، أما الإیرادات غیر 2003ملیار دج مقابل سنة  5.2انخفاض یقدر بمبلغ 
 90.3ملیار دج مقابل  112.2إلى  2002الجبائیة فإننا نلاحظ من خلال الجدول أنها سجلت إرتفاع في سنة 

سجلت انخفاضا متتالي في السنتین الأخیرتین من فترة برنامج الإنعاش  ، ثم بعد ذلك2001ملیار دج سنة 
، و هذا یؤكد على أن 2004ملیار دج سنة  70.5ملیار دج إلى  112.2الاقتصادي، حیث انخفضت من 

الإیرادات غیر الجبائیة خلال السنتین الأخیرتین لم تساهم في زیادة الإیرادات الكلیة، في حین تبقى الإیرادات 
 لجبائیة هي في المرتبة الثانیة بعد الإیرادات البترولیة.ا

ملیار دج سنة  2219.7ملیار دج مقابل  3076.8مبلغ یقدر بـ  2005سجلت الإیرادات الكلیة في سنة 
، 2004مقابل سنة  %38.61ملیار دج، ما یمثل نسبة زیادة تساوي  857.1، أي إرتفعت بمبلغ یقدر بـ 2004

ملیار  3639.5إلى  2006هایة فترة برنامج الإنعاش الاقتصادي، حیث إرتفعت في سنة و التي تزامنت مع ن
 2008ملیار دج، ثم سجلت إرتفاعا أخر في سنة  3679.9عند المبلغ  2007دج ثم سجلت استقرار  في سنة 

زیادة تقدر ملیار دج، ما یعادل نسبة  1430.8ملیار دج، أي سجلت نموا بمبلغ یقدر بـ  5110.7لتبلغ المبلغ 
ملیار دج، أي  3676لتصل إلى  2009، ثم سجلت إنخفاضا في سنة 2007مقارنة بسنة  % 38.88بـ 

ملیار دج مقارنة بالسنة الماضیة، مع العلم أن هذه السنة هي عبارة عن السنة  1434.7انخفضت بمبلغ یقدر بـ 
، إن الارتفاع المسجل في سنة 2009سنة إلى  2005الأخیرة في برنامج دعم النمو الاقتصادي الممتد من سنة 

 2352.7 2005یرجع إلى الارتفاع المسجل في الجبایة البترولیة، حیث نجد أن قیمتها بلغت في سنة  2005
ملیار دج، ما یمثل نسبة  782، أي سجلت إرتفاعا یقدر بمبلغ 2004ملیار دج سنة  1570.7ملیار دج مقابل 

، و هذا یعود للارتفاع الذي عرفته أسعار المحروقات خلال هذه 2004 مقابل سنة % 33.23زیادة تقدر بـ 
دولار  38.5دولار أمریكي للبرمیل الواحد مقابل سعر یقدر بـ  54.6السنة، حیث وصل سعر البترول إلى 

، هذا من جهة، و من جهة أخرى، نلاحظ أن الإیرادات الجبائیة في هذه السنة أیضا 2004أمریكي سنة 
 308.7ملیار دج،  168.1، حیث سجلت الضرائب المباشرة و غیر المباشرة المبلغ على التوالي ساهمت فیها

ملیار  20.9، أي إرتفاع بمبلغ على التوالي 2004ملیار دج سنة  273.2ملیار دج،  147.2ملیار دج مقابل 
ثابتة فلم تساهم في ، أما حصیلة التسجیلات و الطوابع فهي تقریبا 2004ملیار دج مقابل سنة  35.5دج، و 

ملیار دج  143.9زیادة الإیرادات الكلیة، بینما حصیلة الحقوق الجمركیة فنلاحظ أنها سجلت إرتفاعا أیضا لتبلغ 
، رغم هذا الارتفاع المسجل إلا أنه یبقى دائما ضئیل مقابل ذلك المسجل 2004ملیار دج سنة  138.6مقابل 
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 83.9دات غیر الجبائیة هي أیضا ساهمت في ذلك، حیث إرتفعت إلى في حصیلة الجبایة البترولیة، أما الإیرا
  ملیار دج. 13.4، أي إرتفعت بمبلغ یقدر بـ 2004ملیار دج سنة  70.5ملیار دج مقابل 

یرجع إلى الاستقرار المسجل في قیمة  2007إن الاستقرار المسجل في قیمة الإیرادات الكلیة خلال سنة  
دولار أمریكي للبرمیل  65.7ملیار دج، رغم إرتفاع سعر البترول من  2799ستوى الجبایة البترولیة عند الم

، و لكن استقرار حصیلة الجبایة البترولیة یعود إلى 2007دولار أمریكي للبرمیل الواحد سنة  74.8الواحد إلى 
یل سنة ملیون برم 339.1إلى  2006ملیون برمیل سنة  345.3انخفاض حجم كمیة المحروقات المصدرة من 

ملیار  720.8، في حین، نلاحظ أن قیمة الإیرادات الجبائیة سجلت إرتفاعا طفیفا، حیث إرتفعت من 20071
ملیار دج،  45.9، بمعنى أنها سجلت إرتفاع بمبلغ یقدر بـ 2007ملیار دج سنة  766.7إلى  2006دج سنة 

دات غیر الجبائیة سجلت إنخفاض طفیف ، بینما الإیرا2006مقابل سنة  %6.36ما یعادل نسبة زیادة تقدر بـ 
مقابل سنة  %2.75ملیار دج،  بمعنى أنها سجلت إنخفاض بنسبة تقدر بـ  116.4ملیار دج إلى  119.7من 

 2001، رغم هذا الانخفاض الطفیف المسجل إلا أن حصیلتها في میل تصاعدي مقارنة بقیمتها في سنة 2006
  ملیار دج. 90.3و المقدرة بـ 

المتمیز بركود إقتصادیات الدول المتقدمة، و تقلص النشاط الاقتصادي في الدول الناشئة و  إن الظرف 
الدول النامیة مع انخفاض أسعار المنتجات المصدرة، و علیه فإن التمتین المتزامن للوضعیة المالیة الخارجیة و 

و نتیجة لذلك سمح الوضع وضعیة المالیة العمومیة یشكل ركیزة صلابة إطار الاقتصاد الكلي للجزائر، 
 2008الاقتصادي بمواصلة برامج الاستثمار في البني التحتیة العمومیة، حیث بلغت الإیرادات الكلیة في سنة 

بینما بقیت في سنة  %38.88، فقد إرتفعت بنسبة 2007ملیار دج سنة  3679.9ملیار دج مقابل  5110.7
عن الزیادة في عائدات المحروقات و المتصلة  %90.8شبه مستقرة، حیث نتج هذا الارتفاع بنسبة  2007

بالتطور المواتي في أسعار المحروقات في الأسواق الدولیة و تأسیس الرسم على الأرباح الاستثنائیة. بلغت 
، و الجبایة البترولیة مقارنة بإجمالي %46.5الإیرادات الكلیة في هذه السنة مقارنة بإجمالي الناتج الداخلي نسبة 

، إن هذه النسبتین تمثلان المعدلان الأكثر إرتفاعا و اللذان لم یسبق %37.2تج الداخلي بلغت نسبة النا
هما الارتفاع غیر المسبوق في أسعار المحروقات في  تحقیقهما في هذا المجال، و هذا الارتفاع یفسر بعاملان

  و كذلك إنشاء الرسم على الأرباح الاستثنائیة لمؤسسات المحروقات. 2008سنة 

ساهمت الجبایة البترولیة في هذه السنة بنسبة كبیرة في إرتفاع الإیرادات الكلیة، حیث إرتفعت بالفعل من  
، أي ما یمثل إرتفاع بنسبة تقدر بـ 2008یار دج سنة مل 4088.6إلى  2007ملیار دج سنة  2796.8
مرة مقدار الضریبة البترولیة المسجلة على أساس السعر المرجعي  2.4، تمثل هذه النسبة ما یقارب 46.18%

دولار أمریكي للبرمیل الواحد، حیث تم دفع جزء من الإیرادات الفعلیة للمحروقات الذي فاق الإیرادات  37

                                                        
  .249، مرجع سابق، ص 2008: بنك الجزائر، التقریر السنوي للتطور الاقتصادي و الاجتماعي في الجزائر سنة  1



د. إكن لونیس                                                                                   محاضرات في المالیة العامة                
 

 
74 

، إضافة إلى هذا، نلاحظ أن الجبایة البترولیة في هذه السنة انیة إلى صندوق ضبط الإیراداتالمدونة بالمیز 
  من مجموع نفقات المیزانیة. %97.9من المجموع الكلي للإیرادات، و تغطي  %80تمثل 

، حیث إرتفعت الضرائب المباشرة من 2007سجلت بنود هیكل الإیرادات الجبائیة نموا مقارنة بسنة  
ملیار دج  51.5، أي إرتفاع بمبلغ یقدر بـ 2008ملیار دج سنة  309.6إلى  2007ملیار دج سنة  258.1

، و الضرائب غیر المباشرة أیضا سجلت نموا من 2007مقابل سنة  %19.95ما یمثل نسبة زیادة تقدر بـ 
ملیار دج،  55.5، أي ارتفاع بمبلغ یقدر بـ 2008ملیار دج سنة  402.9إلى  2007ملیار دج سنة  347.4

إن هذه الارتفاعات الأكثر أهمیة سجلت من طرف الضرائب على الدخل و على السلع و الخدمات التي تغطي 
من الإیرادات الجبائیة. من جهة أخرى، یجب علینا الإشارة إلى الأهمیة المتدنیة جدا لمبالغ الرسم  %79نسبة 

ملیار  37.1رولیة و سقوطهما الفجائي، حیث انتقلا من على القیمة المضافة و الاقتطاعات على المنتجات البت
، أما قیمة الحقوق الجمركیة 2008ملیار دج سنة  0.3ثم إلى  2007ملیار دج سنة  45إلى  2004دج سنة 

، 2008ملیار دج سنة  153.2إلى  2007ملیار دج سنة  133.1فهي أیضا سجلت نموا، حیث إرتفعت من 
إلى  2004سنة  %23.95أننا نجد أن وزنها في الإیرادات الجبائیة انخفض من  رغم هذا الارتفاع المسجل إلا

، حیث تم تعویض هذا الانخفاض بالزیادة في وزن الضرائب على الدخل و الأرباح الذي 2008سنة  17.10%
، و حصة 2008سنة  %34.6إلى  2004في سنة  %25.5إرتفع بأكثر من تسعة نقاط مئویة منتقلا من 

إلى  2004في سنة  %47.2نقطة مئویة منتقلة من  2.2لى السلع و الخدمات انخفضت بمقدار الضریبة ع
  .2008في سنة  45%

، 2008ملیار دج سنة  126.7إلى  2007ملیار دج سنة  116.4إرتفعت الإیرادات غیر الجبائیة من  
، و التي لم 2007مقابل سنة  %8.84ملیار دج، ما یعادل نسبة زیادة تقدر بـ  10.3أي إرتفاع بمبلغ یقدر بـ 

من الإیرادات خارج المحروقات، و بالتالي أصبحت نسبة الإیرادات الكلیة إلى إجمالي  %12.4تكن تمثل سوى 
الناتج الداخلي لم تتوقف عن الارتفاع، و هذا بسبب زیادة حصة القیمة المضافة للمحروقات في إجمالي الناتج 

                                                        
 : 02 – 2000من القانون رقم  10هو صندوق ینتمي إلى الحسابات الخاصة للخزینة العمومیة، أنشأ بموجب المادة رقم ،

، و حددت مهامه في نص القانون حسب نص المادة 2000جوان  27ي ، المؤرخ ف2000المتعلق بقانون المالیة التكمیلي لسنة 
، و التي حددت أساسا بهدف 2004، المتضمن قانون المالیة لسنة 28/12/2003المؤرخ في  22 - 03من القانون رقم  66رقم 

درت عدة مراسیم و دولار للبرمیل، و منذ إنشائه ص 37امتصاص الفائض من الإیرادات الجبائیة التي تفوق السعر المرجعي 
الذي یحدد كیفیة سیر   2002/  06/ 06الصادر بتاریخ  67-02تعلیمات مبینة عناصره و كیفیة تسییره، كالمرسوم التنفیذي رقم 

لوزیر المالیة و الذي یحدد الإیرادات  16/06/2002الصادر في  122، القرار رقم 103 - 302حساب التخصیص الخاص رقم 
التي تحدد شروط التطبیق  18/06/2002الصادرة بتاریخ  15ن حساب التخصیص، التعلیمة رقم و النفقات المحسومة م

، و من خلال قراءتي للقوانین المسیرة للصندوق استنتجت أنه قد تم إضافة إلى إیرادات 67 -02المحاسبي للمرسوم التنفیذي رقم 
الخارجیة، و  یعتبر وزیر المالیة الآمر الرئیسي بصرف هذا  الصندوق تسبیقات بنك الجزائر الموجهة للتسییر النشط للمدیونیة

         الحساب.
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. 2008 – 2004لى الأنشطة خارج المحروقات مستقرا على مدى الفترة الداخلي، فقد بقى معدل الاقتطاع ع
مع ذلك، و على أساس قیاسات نسبیة، تطورت الاقتطاعات الضریبیة المباشرة على مداخیل المؤسسات و 
الأسر بقوة أكبر من الضرائب غیر المباشرة على السلع و الخدمات، في الوقت الذي إرتفعت فیه القیمة المضافة 

، و بالتالي فإن الجبایة 2008 – 2004، على مدى الفترة %81.1وقة للقطاعات خارج المحروقات بنسبة المس
  .2008 – 2004المباشرة ارتفعت بوتیرة أسرع من الجبایة غیر المباشرة على مدى الفترة 

)، تراجعت 2009 – 2005و في نفس السیاق، و مع نهایة فترة برنامج دعم النمو الاقتصادي (  
، أي سجلت انخفاض 2008ملیار دج سنة  5110.7مقابل  2009ملیار دج سنة  3676لإیرادات الكلیة إلى ا

، بینما ارتفعت بقوة في سنة %28.07ملیار دج، ما یعادل نسبة انخفاض قویة تقدر بـ  1434.7بمبلغ یقدر بـ 
ة الجبایة البترولیة، حیث ، و هذا الانخفاض القوي المسجل یفسر بالانخفاض القوي المسجل في قیم2008

، أي انخفاض قوي بمبلغ 2009ملیار دج سنة  2412.7إلى  2008ملیار دج سنة  4088.6انخفضت من 
، و علیه انعكس هذا على حجم %40.98ملیار دج، ما یعادل نسبة انخفاض قویة تقدر بـ  1675.9یقدر بـ 

یة البترولیة إلى إجمالي الناتج الداخلي من الإیرادات الكلیة، و سجل أیضا انخفاض طفیف في نسبة الجبا
، و 2003، و هي معدلات الأكثر انخفاضا المسجلة منذ سنة 2009سنة  %36.6إلى  2008سنة  37.2%

هنا تظهر الأهمیة بالمكان هشاشة المالیة العامة أمام الصدمات الخارجیة من خلال الوزن النسبي للجبایة 
معدلات التغطیة للنفقات الكلیة، و من تم تظهر أهمیة تشكیل الإدخارات المالیة  البترولیة في الإیرادات الكلیة و

للدولة لإرساء قابلیة استمرار المالیة العامة على المدى المتوسط، و اللازمة لتنفیذ سیاسات المیزانیة المضادة 
جلت إرتفاعا مقابل سنة س 2009للدورات المحتملة. إضافة إلى هذا، نلاحظ أن الإیرادات الجبائیة خلال سنة 

ملیار دج سنة  309.6مقابل  2009ملیار دج سنة  462.1، حیث قدر حجم الضرائب المباشرة 2008
، ما یعادل نسبة زیادة تقدر بـ 2008ملیار دج مقابل سنة  152.5، أي سجلت ارتفاع بمبلغ یقدر بـ 2008
 402.9فنلاحظ أنها سجلت ارتفاع من  ، أما فیما یخص الضرائب غیر المباشرة2008مقابل سنة  49.25%

، 2008ملیار دج مقابل سنة  75.6، أي ارتفاع بمبلغ یقدر بـ 2008ملیار دج سنة  478.5ملیار دج مقابل 
 27.1، حیث ارتفعت من 2008في حین نلاحظ أن قیمة التسجیلات و الطوابع سجلت نموا طفیفا مقارنة بسنة 

، و علیه فإن حصیلة الإیرادات الجبائیة سجلت نموا مقارنة بسنة 2009ملیار دج سنة  29.7ملیار دج إلى 
ملیار دج سنة  116.7، أما الإیرادات غیر الجبائیة فإننا نلاحظ أنها سجلت انخفاضا، حیث قدرت بـ 2008
، 2008مقابل سنة  %8.56، أي ما یعادل نسبة انخفاض تقدر بـ 2008ملیار دج سنة  126.7مقابل  2009

قاطع على أنها ساهمت في انخفاض الإیرادات الكلیة، رغم الزیادة المسجلة في هیكل الإیرادات  و هذا دلیل
الجبائیة إلا أنها لم تعوض الانخفاض القوي المسجل في الجبایة البترولیة مما انعكس على حجم الإیرادات 

  ترولیة.الكلیة، و هذا یؤكد بالفعل تبعیة الإیرادات الكلیة بنسبة كبیرة للجبایة الب
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ملیار دج مقابل  4392.8إرتفاعا من جدید، حیث بلغت  2010سجلت الإیرادات الكلیة في سنة  
ملیار دج، أي ما یمثل نسبة زیادة تقدر  716.8، حیث ارتفعت بمبلغ یقدر بـ 2009ملیار دج في سنة  3676

ولى إلى الزیادة المسجلة في الجبایة ، إن هذه الزیادة القویة المسجلة في هذه السنة تعود بالدرجة الأ%19.49بـ 
، أي زیادة تقدر 2010ملیار دج سنة  2905ملیار دج إلى  2412.7البترولیة، و التي سجلت إرتفاعا من 

المحروقات،  ، و هذا یرجع إلى ارتفاع أسعار%20.40ملیار دج، ما یمثل نسبة زیادة تقدر بـ  492.3بمبلغ 
 37مرة مبلغ الضریبة المسجلة في المیزانیة على أساس السعر المرجعي المحدد عند  1.9حیث تمثل هذه السنة 
، حیث ساهمت الجبایة البترولیة في الزیادة في الإیرادات الكلیة 2009مرة في سنة  1.2دولار للبرمیل، مقابل 

 2010دیة في الزیادة في الإیرادات الكلیة في سنة ، و ساهمت الجبایة العا% 68.68بنسبة  2010لسنة 
  ، و هي نسبة جد مرضیة مقارنة بالسنوات السابقة.%31.31بنسبة 

ملیار دج سنة  1263.3ملیار دج، مقابل  1487.8ما مقداره  2010بلغت الإیرادات العادیة في سنة 
الإیرادات الكلیة لسنة  من مجموع %33.86، حیث تمثل نسبة %17.17، أي زیادة تقدر بمعدل 2009
، و %18.7، و بقیت نسبة الإیرادات العادیة إلى إجمالي الناتج الداخلي خارج المحروقات مستقرة بمعدل 2010

لذلك نجد من حیث الاتجاه، أن المعدل الإجمالي للاقتطاع الضریبي و غیر الضریبي على الأنشطة خارج 
من الإیرادات  %91.46تفعت الإیرادات الجبائیة و التي تمثل المحروقات مستقرا نسبیا خلال هذه الفترة. ار 

، حیث سجلت الارتفاعات الأكثر أهمیة في هذا المجال تلك المتعلقة بالضرائب على %12.3العادیة، بنسبة 
  المداخیل و على السلع و الخدمات، في حین بقیت الحقوق الجمركیة و التسجیلات و الطوابع مستقرة نسبیا.

تطور الوزن المتعلق بالمكونات الأساسیة للإیرادات الجبائیة، في الاتجاه  2010-  2004ترة خلال الف 
المعاكس، لكن تم تعویضه للحفاظ على نسبة الإیرادات الجبائیة من الإیرادات العادیة، و علیه، إذا، تراجعت 

، فإنه بالمقابل، ارتفع ذلك الموازین النسبیة للضرائب على السلع و الخدمات و المتعلقة بالحقوق الجمركیة
المتعلق بالضرائب على المداخیل و الأرباح، و كنتیجة لذلك فإن انخفاض الموازین المتعلقة بالضرائب على 

نقطة مئویة، تم تعویضه  17.6السلع و الخدمات و الحقوق الجمركیة في الإیرادات الجبائیة و الذي قدر بـ 
ة، في وزن الضرائب على المداخیل و الأرباح، أما فیما یخص الإیرادات نقطة مئوی 18بصفة واسعة بالزیادة بـ 

ملیار  116.7، فقد عرفت ارتفاعا قویا منتقلة من 2010لسنة  % 4.32غیر الجبائیة و التي لا تمثل سوى 
، تحت تأثیر الارتفاع الجد قوي للناتج المحول من طرف 2010ملیار دج سنة  189.8إلى  2009دج في سنة 

الجزائر، و الانخفاض الطفیف في النواتج المتنوعة لمیزانیة الدولة، و إجمالا، و أخذا بعین الاعتبار هیمنة بنك 
الجبایة البترولیة في الإیرادات الكلیة، حیث تتطور هذه الأخیرة كنسب من إجمالي الناتج الداخلي. بطریقة 

الداخلي، بالمقابل، بقى معدل الاقتطاع على مباشرة مع حصة القیمة المضافة للمحروقات في إجمالي الناتج 
، و لكن هذا الاستقرار یجب 2010 – 2004النشاطات خارج المحروقات مستقرا نسبیا في الاتجاه خلال الفترة 

، و بما 2010إلى  2004أن لا یحجب التغیر في هیكل الضرائب خارج المحروقات خلال السنوات الأخیرة من 
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یل، الأجور، و أرباح الشركات قد ارتفعت بشكل أسرع نسبیا من تلك المحققة على أن الاقتطاعات على المداخ
  .النشاط الاقتصادي

إن هذا الانخفاض المسجل في الأوزان المتعلقة بهذه الأخیرة في الإیرادات الضریبیة بانخفاض المعدلات  
المقابل إن التقلص النسبي للضرائب في إطار الاتفاقیات الجمركیة المختلفة مع بلدان أو اتحادات اقتصادیة، ب

غیر المباشرة في الإیرادات الجبائیة ناجم عن الأرجح بكثیر عن الوزن المتزاید للنشاطات الموازیة في النشاط 
  الاقتصادي الوطني خارج المحروقات.

 5790.1، حیث بلغت على التوالي 2012و  2011في الارتفاع خلال سنتي  استمرت الإیرادات الكلیة 
، و هذا الارتفاع یعود بالدرجة الأولى 2010ملیار دج سنة  4392.8ملیار دج مقابل  6339.3ملیار دج، 

ملیار  3979.7، حیث بلغت على التوالي 2012و  2011إلى الجبایة البترولیة التي سجلت نموا خلال سنتي 
، و علیه ساهمت الجبایة البترولیة في الزیادة في 2010ملیار دج سنة  2905ملیار دج مقابل  4184.3دج، 

، %27.16فإن مساهمتها لم تكن إلا بنسبة  2012، و في سنة 2011سنة  %71.48الإیرادات الكلیة بنسبة 
سبة جد قویة تساوي ، و بن2011سنة  %28.52و أما الإیرادات العادیة فإنها ساهمت في الزیادة بنسبة 

و  2011، حیث تمثل الإیرادات الكلیة بالنسبة إلى إجمالي الناتج الداخلي في سنتي 2012سنة  72.83%
، هذا من جهة، و من جهة أخرى، تمثل 2010سنة  %36.5، مقابل %40.5و  %39.6على التوالي  2012

مرة مبلغ الضریبة المسجلة في  2.75و  2.5على التوالي  2012و  2011الضریبة البترولیة خلال سنتي 
، و نلاحظ أن 2010مرة في سنة  1.9دولار للبرمیل مقابل  37المیزانیة على أساس السعر المرجعي المحدد بـ 

، مقابل %56.65، %60نسبة الجبایة البترولیة إلى الإیرادات الكلیة خلال نفس السنتین بلغت على التوالي 
، بینما نجد 2011في سنة  %68ن نفقات المیزانیة الكلیة مقابل م %58.4و تغطي  2010سنة  56.63%

من النفقات الجاریة، و لم تعد تمثل في سنة  %102.6نفس الجبایة البترولیة هذه تمثل  2011أنها في سنة 
  .    1و هذا یبین تدهور واضح لتغطیة النفقات الجاریة من طرف الجبایة البترولیة 84.8% 2012

، حیث بلغت على التوالي 2012و  2011العادیة ارتفاعا متتالي خلال سنتي سجلت الإیرادات 
، بمعنى أنها سجلت نموا یقدر على 2010سنة  1487.8ملیار دج، مقابل  2155ملیار دج و  1810.4
، كما تمثل هذه الإیرادات خلال نفس السنتین على 2010مقابل سنة  %44.84، و %21.68التوالي بـ 

، 2012علاوة عن ذلك و بالرغم من تزایدها الواضح في سنة   من الإیرادات الكلیة، %34 ،%31.26الترتیب 
في سنة  %102.1منها مقابل  %85إلا أنها لن تعد تغطي حتى بند التحویلات الجاریة، حیث لا تمثل سوى 

لعادیة مقابل من الجبایة ا %92.30، أما من حیث الهیكل، فإننا نلاحظ أن الإیرادات الجبائیة تمثل 2011
، ساهمت الإیرادات الجبائیة في ارتفاع الإیرادات العادیة بنسبة 2011. و عكس سنة 2011سنة  89.32%

                                                        
.الضرائب على السلع و الخدمات و الحقوق الجمركیة :  
  .97، مرجع سابق، ص 2012: بنك الجزائر، التقریر السنوي للتطور الاقتصادي و الاجتماعي في الجزائر سنة 1
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، و هذا بسبب كون مساهمة الإیرادات غیر الجبائیة كانت سالبة بنسبة 2011في سنة  %71مقابل  109.7%
  % .  13.02تقدر بـ 

ملیار دج  1908.6لتبلغ  %24.98اعا بنسبة تقدر بـ ارتف 2012سجلت الإیرادات الجبائیة في سنة 
%، حیث ترجع هذه الزیادة بشكل كبیر إلى زیادة الضرائب على الدخل و الحقوق 17.65مقابل ارتفاع قدره 

في زیادة الإیرادات الجبائیة، في حین بقیت مساهمة  %29و  %44الجمركیة اللذان ساهما بحوالي على التوالي 
، حیث تمثل نسبة 2011ع و الخدمات في زیادة الإیرادات الجبائیة مستقرة نسبیا مقارنة بسنة الضرائب على السل

، إن الاتجاه التنازلي للوزن النسبي للضرائب على السلع 2011% سنة 25.3مقابل  2012في سنة  24.5%
، قد ازداد 2011ة إلى سن 2002و الخدمات في الإیرادات الجبائیة و الملاحظ خلال الفترة الممتدة من سنة 

، هذا 2002في سنة  %46.3، و 2011سنة  %37.5مقابل  %34.5، لینخفض إلى 2012حدة خلال سنة 
من جهة، و من جهة أخرى و فیما یخص نسبة الحقوق الجمركیة إلى الإیرادات الجبائیة فقد ازدادت في سنة 

، 2011، و استقرارها في سنة 2003، متباینة مع انخفاضها المستمر منذ بدایة سنة %17.71بنسبة  2012
 2012و بالمقابل نلاحظ أن الوزن المتعلق بالضرائب على المداخیل و الأرباح في الإیرادات الجبائیة في سنة 

، و علیه تتعارض بشدة هذه التغیرات الهیكلیة المتمثلة في انخفاض %45.17سجل استقرار في حدود نسبة 
و ارتفاع وزن الضرائب على المداخیل و الأرباح في الإیرادات الجبائیة وزن الضرائب على السلع و الخدمات 

مع وعاءات هذه الأنواع من الاقتطاعات، لاسیما بالنظر إلى تطورات القیمة المضافة المسوقة الناجمة عن 
  .  1قطاع خارج المحروقات

سنة  % 9.23لعادیة من أما فیما یخص الإیرادات غیر الجبائیة و التي انتقلت حصتها في الإیرادات ا
ملیار دج مقابل  246.4انخفاض إلى   2012، فقد سجلت في سنة 2011سنة   %10.67إلى  2009
، حیث أصبحت لا 2011مقابل سنة  %13.02، أي انخفضت بنسبة تقدر بـ 2011ملیار دج سنة  283.3

إلى تأثیر الانخفاضات للأرباح ، و هذا راجع % 11.43تمثل في هذه السنة من مجموع الإیرادات العادیة سوى 
المدفوعة من طرف الهیئات و المؤسسات العمومیة خارج المحروقات. یعتبر التغیر في هیكل الضریبة خارج 

تؤكد جیدا الاتجاه  2012من أهم الملاحظات، خاصة أن سنة  2012 – 2004المحروقات خلال الفترة 
میز بمعاملات غیر رسمیة في تزاید، علاوة على هذا، التنازلي للضریبة على السلع و الخدمات في ظرف یت

من الضرائب على  السلع و الخدمات، حیث  %50نسبة  2002كانت الضریبة على المداخیل تمثل في سنة 
. في المقابل، و في سنة 2012سنة  %129.4، لتصل إلى 2010في سنة  %100تجاوزت هذه النسبة 

إلى  2004في سنة  %23.9، منتقلا من 2011إلى سنة  2004بعد انخفاض شبه مستمر من سنة  2012
، في حین ارتفعت حصة الحقوق الجمركیة في الإیرادات الجبائیة من جدید و ذلك 2011سنة  %16.4نسبة 
  في ظل تزایدها الكبیر خلال هذه السنة و المرتبط بتطور هیكل الواردات. %17.9بنسبة 

                                                        
. 98: نفس المرجع السابق، ص  1 
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 5940.9 ، حیث بلغت على التوالي 2014و  2013سنتي  سجلت الإیرادات الكلیة انخفاض متتالي في
 398.4، أي بانخفاض متتالي قدره 2012ملیار دج سنة  6339.3ملیار دج، مقابل  5718.9ملیار دج، 
، حیث لم یكن الارتفاع في 2012ملیار دج سنة  549.2ملیار دج مقابل ارتفاع قدره  620.4ملیار دج، 

، كاف لتعویض الانخفاض الذي شهدته الإیرادات الضریبیة %8.19سبة الإیرادات العادیة و المقدر بن
، حیث تراجعت نسبة الإیرادات الكلیة إلى إجمالي الناتج الداخلي في سنتي %9.3للمحروقات و المقدر بنسبة 

في  %40% من التدفق السنوي للثروة المنتجة مقابل 33.2، %36.2لتبلغ على الترتیب  2014و  2013
و  2013إن هذا الانخفاض المتتالي یفسر بالانخفاض المسجل في الجبایة البترولیة في سنتي  ،2012سنة 

، و نجد 2012سنة  %5.14مقابل ارتفاع قدر بـ  %19.02، %12.1، و المقدر بنسبة على التوالي بـ 2014
سجلة في مرة مبلغ الضریبة الم 2.15و  2.28مثلت  2014و  2013أن الضریبة البترولیة خلال سنتي 

، و تشكل الجبایة 2012مرة في سنة  2.67دولار للبرمیل، مقابل  37المیزانیة على أساس السعر المرجعي 
،هذا یبین استقرار % 59.24، % 61.91البترولیة إلى نسبة الإیرادات الكلیة خلال نفس السنتین على الترتیب 

  .لجاریة من طرف الجبایة البترولیةتغطیة النفقات ا

ملیار دج و  2262.8مبلغا إجمالیا قدره على التوالي  2014و  2013یرادات العادیة في سنتي بلغت الإ
، رغم الزیادة المسجلة في الإیرادات 2013% مقابل سنة 2.99ملیار دج، بمعنى سجلت زیادة بـ  2330.6

نب الهیكلي نلاحظ أن ، و من الجا%53.8إلا أنها لا تغطي النفقات الجاریة إلا بنسبة  2013العادیة في سنة 
على التوالي من الإیرادات العادیة، و هو نفس الحال الذي كان  %89.19، %89.20الإیرادات الجبائیة تمثل 

، و % 100، حیث ساهمت الإیرادات الجبائیة في ارتفاع الإیرادات العادیة بنسبة أكثر من 2012علیه في سنة 
دات غیر الجبائیة، بینما لم ترتفع الإیرادات الجبائیة في سنة ذلك بسبب الانخفاض الطفیف المسجل في الإیرا

، 2012% سنة 24.98، مقابل ارتفاع قدره %2.98إلا بنسبة  2014و في سنة  % 5.75إلا بنسبة  2013
و منه فإن هذه الزیادة نجمت في مجملها من ارتفاع الضرائب على السلع و الخدمات و الحقوق الجمركیة، في 

و إرتفاع طفیف في سنة  2013لضرائب على المداخیل و الأرباح سجلت انخفاض في سنة حین نجد أن ا
كان نتیجة الاقتطاعات التي خصت الزیادات المعتبرة في  2012، علما أن المستوى الذي بلغته في سنة 2014

حصة ضمن أجور الوظیف العمومي بأثر رجعي، غیر أنه تبقى الضرائب على المداخیل و الأرباح تشكل أكبر 
  .الإیرادات الجبائیة

في مجال الإیرادات الجبائیة و المتمثل في انخفاض  2013باستثناء الظرف الخاص الذي عرفته سنة 
ملیار دج، فإن الاتجاه التنازلي للوزن النسبي للضرائب على السلع و  45.3الضریبة على المداخیل بمبلغ 
و المتزامن مع ازدیاد الوزن النسبي  2012 – 2002، و الملاحظ خلال الفترة الخدمات في الإیرادات الجبائیة

، یتعارضان بشدة مع الأوزان النسبیة 2012 – 2002للضرائب على المداخیل و الأرباح خلال نفس الفترة، أي 
طاع لوعاءات هذا النوع من الاقتطاعات و بصفة خاصة مع تطورات القیمة المضافة المسوقة الناجمة عن ق
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ملیار دج مقابل  402.3لتبلغ  2013خارج المحروقات. أما فیما یخص الحقوق الجمركیة، فقد ازدادت في سنة 
نلاحظ انها  2014، بینما في سنة %18.95، بمعنى سجلت نموا بمعدل یقدر بـ 2012ملیار دج سنة  338.2

ملیار دج، ما  33.1لغ یقدر بـ ملیار دج، أي انخفضت بمب 369.2ملیار دج إلى  402.3سجلت انخفاضا من 
 2003، متباینة بذلك مع انخفاضها المستمر منذ سنة 2013% مقابل سنة 8.22یعادل نسبة انخفاض تقدر بـ 

، أما الإیرادات غیر الجبائیة التي تعتمد مبالغها السنویة على الأرباح الموزعة من 2011و استقرارها في سنة 
ملیار دج مقابل  244.3إلى  2013فقد انخفضت قیمتها في سنة  طرف الهیئات و المؤسسات العمومیة

ملیار دج، رغم الزیادة الطفیفة  251.9لتبلغ  2014ملیار دج، و بعد ذلك سجلت ارتفاعا أخر سنة  246.4
التي عرفتها إلا أنها لن تعوض الانخفاض المسجل على مستوى الجبایة البترولیة خلال نفس السنتین و في ظل 

  ستقرار الذي میز كل من الضرائب المباشرة و غیر المباشرة.أیضا الا

إجمالا، و تحت تأثیر أسعار المحروقات، واصلت حصة الإیرادات الجبائیة في الإیرادات الكلیة انخفاضها 
، و یرجع الارتفاع القوي لهذه النسبة في %17.52إلى  %26.72، منتقلة من 2008إلى سنة  2001من سنة 

لانخفاض المعتبر في الإیرادات الجبائیة المتأتیة من المحروقات. أما فیما یخص توجه هذه إلى ا 2009سنة 
فإنه یرجع على  2014و  2013ثم نحو الارتفاع في سنتي  2011و  2010النسبة نحو الانخفاض في سنتي 

سنة تمیزت فقد كانت  2012التوالي إلى زیادة ضریبة المحروقات ثم انخفاض في حجم الصادرات، أما سنة 
باستقرار نسبي في الضریبة البترولیة لكن مترافق مع ارتفاع الضریبة العادیة ( الحقوق الجمركیة و الضرائب 
على دخل خاصة). یبین تطور هیكلها منذ عدة سنوات مدى ضعف العائد للضریبة على السلع و الخدمات و 

ع خارج المحروقات توازیا مع هیكل نفس الضریبة المتعارض مع زیادة القیمة المضافة المسوقة الناجمة عن قطا
في كل الاقتصادیات المتقدمة و الناشئة. و من جهة أخرى، إن الانخفاض نحو مبالغ شبه معدومة للضریبة 
على القیمة المضافة و للاقتطاعات الأخرى على المنتجات البترولیة یتعارض أیضا و بقوة مع الاقتطاعات 

الإیرادات  . و الشكل الموالي یوضح لنا تطور هیكل هذه1ات في نفس الاقتصادیاتالمرتفعة على هذه المنتج
  ).2014 – 2001خلال الفترة ( 

  ).2014 – 2001): تطور هیكل الإیرادات العامة في الجزائر خلال الفترة ( 02الشكل رقم (

                                                        
  .90، مرجع سابق، ص 2013بنك الجزائر، التقریر السنوي للتطور الاقتصادي و الاجتماعي في الجزائر سنة : 1
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  ).12اءا على معطیات الجدول رقم (من إعداد الباحث بنالمصدر: 

  
نتیجة ارتفاع الجبایة  2001نلاحظ من الشكل أعلاه، أن الإیرادات العامة سجلت ارتفاعا مستمرا منذ سنة 

انخفاض قوي نتیجة انخفاض الجبایة البترولیة، ثم  2009، ثم سجلت في سنة 2008البترولیة إلى غایة سنة 
رولیة، حیث استمرت في الارتفاع إلى عاودت إلى الارتفاع نتیجة الارتفاع المسجل أیضا في حجم الجبایة البت

، أین بدأت تسجل انخفاض متتالي لمدة سنتین، و هذا الانخفاض یفسر بالانخفاض المسجل 2012غایة سنة 
في حجم الجبایة البترولیة، و هذا دلیل قاطع على تبعیة الإیرادات العامة للجبایة البترولیة، أما حصة الإیرادات 

، ثم بعد هذه السنة نلاحظ أنها بدأت تسییر في المیل 2009ت مستقرة إلى غایة سنة الجبائیة فنلاحظ أنها كان
التصاعدي، أما حصة الإیرادات غیر الجبائیة في تقریبا مستقرة خلال العشریة الأولى من الألفیة الثالثة و هي 

مقارنة بالسنوات نلاحظ أنها في تحسن ملحوظ  2010تمثل نسب جد ضئیلة مقارنة بالأخرى، و لكن بعد سنة 
الأولى، و مع هذا فإن هیكل الإیرادات العامة یبقى من خصوصیات الاقتصاد الجزائري رغم المجهودات 
المبذولة من أجل تنویع الإیرادات خاصة كما نعلم أن الجبایة البترولیة مرتبطة ارتباط وثیق بأسعار المحروقات 

  في الأسواق الدولیة.   
   

  : الآثار الاقتصادیة للإیرادات العامة رابعا

إن أثار الإیرادات العامة تختلف بحسب اختلاف مصادرها فحصول الدولة على الإیرادات العامة بواسطة 
الضرائب و القروض العامة فضلا عن المصادر الأخرى تترتب علیها أثار معینة، و علیه سنركز في دراستنا 

  ها من الآثار الأخرى، و من أهمها ما یلي:هذه على الاقتصادیة منها دون غیر 
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  الآثار على الاستهلاك و الانتاج: -1

إن فرض الضریبة على الدخول خاصة المنخفضة منها تؤدي إلى تسجیل إنخفاض في الاستهلاك و  
، و من ثم یترتب عن 1الانتاج، بمعنى تؤدي إلى انخفاض حجم الطلب على السلع و الخدمات خاصة الكمالیة

هذا نقص إیرادات الدولة، و علیه بفضلها تستطیع الدولة توجیه الاستهلاك و الإنتاج بما یتماشي مع ظروف و 
احتیاجات الاقتصاد القومي. إن أثار القروض العامة تختلف من مرحلة إلى أخرى، فقد تؤدي إلى أثر انكماشي 

مرحلة الاقتراض و خدمة الانتاج، كإحداث تأثیرات سلبیة على و سلبي على الناتج الوطني و الاستهلاك في 
حوافز الانتاج و القدرة الإنتاجیة، و قد یكون إیجابیا على الناتج الوطني عند إستخدام القرض إذا كان الاقتصاد 

  عند مستوى أقل من الإنتاج الكامل. 

  الآثار على الادخار و الاستثمار: -2

ة تؤدي إلى تقلیص حجم الإدخار، و هذا ینعكس سلبا على الاستثمار، إن فرض ضرائب مباشرة تصاعدی
في حین تؤدي الضرائب غیر المباشرة على السلع الكمالیة إلى زیادة حجم الادخار و هذا ما یحفر الأفراد على 

دخار، الاستثمار، أما القروض العامة فالداخلیة منها إذا كانت تضخمیة ستؤدي مع الوقت إلى تقلیل المیل للا
على عكس القروض الخارجیة التي تؤدي إلى تدهور المدخرات المحلیة خاصة إذا استخدمت لتمویل السلع 

  .2الاستهلاكیة

  الأثر على إعادة توزیع الدخل:  -3

تستطیع الدولة بفرض الضرائب التقلیل من التفاوت في الدخول بین الطبقات المختلفة، و علیه فإن فرض 
تصاعدیة على الدخول المرتفعة تؤدي إلى إعادة توزیع الدخل الوطني من خلال توزیع الأعباء ضرائب مباشرة 

العامة بین المكلفین بطریقة أقرب إلى العدالة، خاصة إذا تم تحویل حصیلتها لصالح الفقراء في شكل خدمات و 
دي إلى سوء توزیع الدخل و مدفوعات تحویلیة، على عكس الضرائب غیر المباشرة على السلع الضروریة التي تؤ 

  زیادة الفوارق الاجتماعیة.

  

  

  

                                                        
  .123محمد طاقة، ھدى العزاوي، إقتصادیات المالیة العامة، مرجع سابق، ص : 1
  .76، 75سابق، ص ص : عبد الحمید عبد المطلب، السیاسات الاقتصادیة على مستوى الاقتصاد القومي: تحلیل كلي ، مرجع 2
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    : الموازنة العامةالمحور الرابع

  تمهید

تعتبر الموازنة العامة الوثیقة الأساسیة لدراسة المالیة العامة للدولة و التي تدون فیها بنود الإنفاق العام و 
العامة، حیث تعد المرآة العاكسة للنشاط السیاسي و مصادر إیراداتها العامة المختلفة التي تمول بها نفقاتها 

الاقتصادي و المالي للدولة، فهي أداة رئیسیة من أدوات السیاسة المالیة تعمل على تحقیق الأهداف الاقتصادیة 
، و تتكون من جانبین یشمل الأول النفقات العامة و الثاني الإیرادات العامة، و 1و الاجتماعیة و المالیة للدولة

  كل هذا جعل من الأهمیة بمكان أن تحظى الموازنة العامة بالدراسة و التحلیل. علیه

  و في نفس السیاق، و إنطلاقا من هنا، سنحاول من خلال هذا المحور دراستها في العناصر التالیة: 

 تعریفها؛ 
 ؛قواعدها 
  2014 -1990في الجزائر خلال الفترة ( تطور رصیدهاتحلیل(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .157العامة، مرجع سابق، ص  عزام، مبادئ المالیة أحمد و زكریاء الوادي، حسین محمود: 1
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  تعریف الموازنة العامة أولا:

تعرف على أنها" وثیقة هامة مصادق علیها من طرف البرلمان تهدف إلى تقدیر النفقات الضروریة 
، و 1لإشباع الحاجات العامة و الإیرادات اللازمة لتغطیة هذه النفقات عن مدة مستقبلیة عادة ما تكون سنة"

لة العامة و إیراداتها خلال فترة زمنیة مقبلة غالبا ما تكون تعرف أیضا بأنها " عملیة توقع و إجازة لنفقات الدو 
  .2سنة، حتى تستطیع القیام بوظائفها و تحقیق نشاطاتها في كافة المجالات"

  من خلال هذین التعریفین یتضح لنا مایلي:  

  صول علیها الموازنة العامة توقع، حیث تتضمن عنصر التقدیر الذي یخص الإیرادات العامة التي ینتظر الح
  من طرف السلطة التنفیذیة و نفقاتها العامة التي ینتظر أن تقوم بها لإشباع الحاجات العامة خلال فترة لاحقة؛

 العامة إجازة، ترتكز على عنصر الاعتماد بمعنى التصدیق علیها من طرف السلطة التشریعیة، فذلك  الموازنة
یعتبر بمثابة الإذن المسبق للسلطة التنفیذیة بإنفاق المصروفات و تحصیل الإیرادات تبعا لنص القانون المعمول 

  به في كل دولة؛

  ید الحكومة تستخدمها لتحقیق أهدافها في مختلف المجالات، الموازنة العامة توجیه، طالما هي أداة رئیسیة في
  ؛ 3فهي تعد بمثابة وسیلة لتغطیة و توجیه سیاساتها المالیة قصد تحقیق أهدافها و أهداف المجتمع معا

  ازدادت أهمیتها مع تطور دور الدولة في النشاط الاقتصادي من دولة حیادیة إلى دولة متدخلة في جمیع
 في ظل العولمة؛  المجالات خاصة

  تتصف بالتوازن من الناحیة الحسابیة حتى و إن تضمنت عجزا أو فائضا، و علیه فلم تعد الیوم ذات غرض
مالي فحسب، و إنما الأداة المالیة التي تستخدم في تحقیق الاستقرار الاقتصادي بما تستلزمه من تعبئة للادخار 

  .   4ه في العملو ترشید للاستهلاك و رفع قدرة الفرد و رغبت

  

  

                                                        
: محمد عباس محرزي، إقتصادیات المالیة العامة: النفقات العامة، الإیرادات العامة، المیزانیة العامة للدولة، مرجع سابق، ص 1

383.  
، مرجع -دراسة مقارنة -  الحدیثة الدولة في العام المالي التوازن تحقیق في الشرعیة المالیة السیاسات أثر الطوابي، حلمي محمد: 2

  .18سابق، ص 
  . 90، 89: عاد حمود القیسي، المالیة العامة و التشریع الضریبي، مرجع سابق، ص ص 3
)، رسالة دكتوراه 2010 -2000المباشر في الجزائر (  : محمد إبراھیم مادي، فعالیة السیاسة المالیة في ترشید الاستثمار الأجنبي4

  . 33، ص 2011/2012الشلف، الجزائر،  حسیبة بن بوعلي في العلوم الاقتصادیة، جامعة
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  قواعد الموازنة العامة ثانیا:

، نظرا لما لها عند إعداد الموازنة العامة للدولة ینبغي توفر خمسة قواعد أساسیة عند تحضیر الموازنة
  من أهمیة سیاسیة و تنظیمیة، و هي تتمثل فیمایلي: 

  قاعدة وحدة الموازنة العامة:  - أ

تعني قاعدة وحدة الموازنة العامة الالتزام بإدراج جمیع النفقات العامة و الإیرادات العامة للحكومة في  
، تستمد هذه القاعدة أهمیتها من خلال الهدفین الأساسیین التالیین، أحدهما سیاسي، و الأخر مالي. 1وثیقة واحدة

ابة علیها من طرف السلطة التشریعیة، حتى فالهدف الأول یمكن من تسهیل و تبسیط عرض الموازنة و الرق
یتسنى لنا التعرف و بسهولة على كمیة و نوع النفقات و الإیرادات الواردة فیها. أما الهدف المالي یسمح بالتعرف 
و بسهولة على المركز المالي للدولة و بصورة واضحة، و بالتالي یسهل من مهمة السلطة التنفیذیة في تحدید 

  فیها و طرق علاجهما. العجز و الفائض

و في نفس السیاق تجدر الإشارة إلى أن هذه القاعدة أصبحت تقلیدیة، و ظهرت علیها بعض  
  الاستثناءات نتیجة لتطور دور الدولة في الوقت المعاصر و في ظل العولمة، و التي یمكن حصرها فیمایلي: 

  الموازنات الاستثنائیة:  -1

یة، و هي تلك الموازنات التي تتضمن النفقات الاستثنائیة، حیث تغطى تعرف أیضا بالموازنات غیر العاد
هذه النفقات ذات الطابع الاستثنائي بموارد استثنائیة أي بإیرادات ذات طابع استثنائي، و تعد لأغراض غیر 

مار عادیة كالموازنة غیر العادیة لأغراض وقتیة أو استثنائیة كتعمیر ما خربته الحروب، أو القیام باستث
ضخم؛....إلخ. و علیه فإنه من الصعوبة بمكان وضع معیار لما یعد عادیا أو غیر عادي من النفقات حتى 
یمكن رصد میزانیة خاصة للنفقات غیر العادیة، لذلك فإن الاتجاه الحدیث هو التضییق بقدر المستطاع من 

النفقات الدوریة و الخاصة بالمشاریع الإنتاجیة الموازنات غیر العادیة و استبدالها بإجراء تقسیم في المیزانیة بین 
  الكبرى؛ 

  الموازنات المستقلة: -2

و هي موازنات منفصلة عن الموازنة العامة للدولة، و الخاصة بالمؤسسات التي تتمتع بشخصیة معنویة  
ني أن لها مستقلة، و من المعروف أن الاستقلال في الشخصیة یلیه منطقیا الاستقلال في المیزانیة، مما یع

                                                        
 بالإضافة إلى ھذه القواعد الأساسیة التي تعتبر ھامة حسب خصوصیات كل قاعدة، ھناك قواعد تھم الناحیة الشكلیة و ھي: قاعدة :

یل المیزانیة، قاعدة دقة المیزانیة، قاعدة مرونة و علانیة المیزانیة، ھذه القواعد و إن كانت ثانویة إلى أنھا تعمل على تسھوضوح 
  من حكومة أو برلمان أو مصالح إقتصادیة. مھمة المتعاملین مع المیزانیة

  .87 ، ص2005: علي زغدود، المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1
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میزانیة خاصة بها مستقلة عن میزانیة الدولة، و من أمثلتها موازنات الهیئات العمومیة ذات الطابع الإداري و 
     ؛       1الاستقلال المالي التي توضع من المجالس المحلیة كالمجلس الشعبي البلدي و المجلس الشعبي الولائي

  الموازنات الملحقة: -3

الموازنات الملحقة العملیات المالیة لمصالح الدولة التي لم یضف علیها القانون الشخصیة یكون موضوع 
الاعتباریة و التي یهدف نشاطها أساسا إلى إنتاج بعض المواد أو تقدیم بعض الخدمات المدفوعة الثمن، و علیه 

جاري، حیث توضع لهذه فهي موازنات یستدعیها حسن سیر بعض المرافق العامة القائمة بنشاط صناعي أو ت
المرافق میزانیات مستقلة تشتمل على إیراداتها و تلحق بمیزانیة الدولة، و هذا قصد الرغبة في تطبیق القواعد 

  ؛ 2المتعلقة بالنشاط الخاص علیها بدلا من القواعد الحكومیة التي تتسم بالتعقید و الجمود

  الحسابات الخاصة للخزینة: - 4

یسجل دخول أموال إلى خزینة الدولة في إطار بعض العملیات الخاصة التي  یقصد بها الإطار الذي 
تقوم بها، و علیه فهي لا تعد بمثابة إیرادات عامة و تسجل خروج أموال منها، و بالتالي لا تدرج مثل هذه 

ج من الأموال في میزانیة الدولة، لذلك ینبغي أن ترصد لها حسابات خاصة تقفل من تلقاء نفسها عندما تخر 
خزینة الدولة الأموال التي سبق أن دخلتها، و مما سبق نرى أن الحسابات الخاصة للخزینة بإمكانها أن تؤدي 
إلى إلغاء الهدف المالي الذي یعتبر أحد العناصر التي تستند علیه هذه القاعدة، فضلا عما قد تؤدي إلیه من 

ى السلطة التشریعیة، و بالتالي هذا یمكنها من تجنب إبعاد للهدف السیاسي عندما لا تلتزم الحكومة بعرضها عل
 .       الرقابة علیها

  قاعدة شمولیة ( عمومیة) الموازنة العامة: -ب

یقصد بها أن تدرج و تظهر في وثیقة الموازنة العامة كافة تقدیرات النفقات العامة و كافة تقدیرات  
دون إجراء أیة مقاصة أو خصم بین الاثنین، و علیه فهذه الإیرادات العامة مهما كان حجمهما صغیرا أو كبیرا 

القاعدة تهدف إلى التسجیل التفصیلي لكل تقدیر دون مقاصة أو خصم بین التقدیرین مما جعلها تعد الإطار 
الخارجي للموازنة العامة، و هذا لاعتبارات معینة منها ما هو سیاسي و منها ما هو مالي، فالاعتبارات السیاسة 

                                                        
أفاق  1990: بوشنب موسى، إشكالیة التوفیق بین السیاسة النقدیة و السیاسة المالیة في ضبط التوازن الاقتصادي " حالة الجزائر 1

  .108، 107، ص ص 2009/2010، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، الجزائر، في العلوم الاقتصادیة "، مذكرة ماجستیر2009
المیزانیة العامة للدولة، الطبعة الثانیة، دیوان  -الإیرادات العامة -: محمد عباس محرزي، إقتصادیات المالیة العامة: النفقات العامة2

  .  401، ص 2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
المتعلق  17-84نون رقم من القا )48رقم (ھي محددة في نص المادة  و ،: في الجزائر صنفت ھذه الحسابات في خمسة فئات

  كمایلي: حسابات التجارة، التخصیص الخاص، التسبیقات و المساھمات، القروض، التسویة مع الحكومات الأجنبیة.  بالقوانین المالیة



د. إكن لونیس                                                                                   محاضرات في المالیة العامة                
 

 
87 

في إتاحة الفرصة للسلطة التشریعیة في مراقبة كل ما یتعلق بنفقاتها الخاصة اللازمة لتسییرها، أما  تتمثل
  .  1الاعتبارات المالیة فتتمثل في محاربة الإسراف في الإنفاق الحكومي

لتحقیق أغراض هذه القاعدة و بفعالیة هناك قاعدتین فرعیتین إلى جانبها یجب على الحكومة العمل بهما 
ند إعداد و تحضیر الموازنة العامة طالما أنهما تستهدفان تحقیق نفس الأهداف و هما: قاعدة عدم تخصیص ع

الإیرادات، و قاعدة تخصیص الاعتمادات. فالقاعدة الأولى یقصد بها عدم تخصیص أي إیراد معین لتغطیة نفقة 
، فلا یجوز مثلا أن تخصص 2ولة دون تمییزمعینة، حیث تستعمل موارد الدولة لتغطیة نفقات الموازنة العامة للد

حصیلة الضرائب الإضافیة على وقود السیارات لإصلاح و صیانة الطرق، و إنما ینبغي وفقا لهذه القاعدة أن 
یتم تحصیل جمیع الإیرادات لحساب حزینة الدولة  ثم الإنفاق منها على كافة المرافق دون تخصیص، أما 

اعتماد السلطة التشریعیة للنفقات العامة لا یجوز أن یكون إجمالیا بل یجب أن القاعدة الثانیة یقصد بها أن 
  یخصص مبلغ معین لكل وجه من أوجه الإنفاق العام. 

  قاعدة سنویة الموازنة العامة: -ت

، بمعنى 3یقصد بها أن یتم التوقع و الإجازة لنفقات الدولة و إیراداتها بصفة دوریة منتظمة كل سنة واحدة
أن مدة سریان النفقات العامة و الإیرادات العامة للدولة سنة واحدة، حیث بدایة و نهایة هذه السنة تختلف من 
دولة إلى أخرى، و قد تتطابق السنة المالیة مع السنة المیلادیة مثلما هو الحال في الجزائر، و في السعودیة مثلا 

ة إلى عدة اعتبارات مالیة و سیاسیة، فالاعتبارات المالیة تتمثل في تعتمد على السنة الهجریة. ترجع هذه القاعد
كون أن السنة هي الفترة التي تتم خلالها أغلب التقدیرات التي تتماشي مع مستوى النشاط الاقتصادي، و أنها 

ت، أما تضم فصول السنة الأربعة التي تتوزع علیها مظاهر النشاط الاقتصادي و ما تقتضیه من نفقات و إیرادا
السیاسیة فتتمثل في كون أن السلطة التشریعیة تمارس رقابة دائمة على أنشطة السلطة التنفیذیة، مما جعلها 

  تضطر العودة إلیها للحصول على موافقتها بصفة دوریة.

و في نفس السیاق تجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت المدة اقل من سنة فإن ذلك غیر كافي للسلطة  
بایة الإیراد العام أو حتى إنجاز الإنفاق العام، كذلك ما ینطوي على هذا الإعداد من تعطیل و إرهاق التنفیذیة لج

لكل من السلطتین، إضافة إلى أنها لا تشمل كافة الفصول مما قد ینعكس سلبا علیها إذا ما تمت مقارنتها 
فإن ذلك یصعب عملیة تقدیر إیرادات  ، و في الحالة الأخرى إذا كانت أكثر من سنة4بموازنات السنوات السابقة

الدولة و نفقاتها بسبب تغیرات غیر متوقعة أو حدوث أخطاء غیر متوقعة نظرا لاحتمال تغیر العوامل 
الاقتصادیة. ظهرت بعض الاستثناءات على هذه القاعدة نتیجة تطور دور الدولة و قیامها بوظائف إقتصادیة 

                                                        
  .196: منصور میلاد یونس، مبادئ المالیة العامة، مرجع سابق، ص 1
  المتعلق بالقوانین المالیة.، 1984جویلیة  07المؤرخ في  17-84) من القانون رقم 08: المادة رقم (2
  .149 نوزاد عبد الرحمان الھیتي، منجد عبد اللطیف الخشالي، المدخل الحدیث في إقتصادیات المالیة العامة، مرجع سابق، ص: 3
  .164العامة، مرجع سابق، ص  عزام، مبادئ المالیة أحمد و زكریاء الوادي، حسین محمود: 4
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ت التي تتجاوز مدتها سنة واحدة و التي تعتبر تنفیذا لخطة إقتصادیة، كثیرة خاصة في ظل العولمة كالإعتمادا
و علیه یجب على الدولة العمل بأسلوب التخطیط الاقتصادي في المشاریع الطویلة الأجل، كذلك موازنة الدورات 

ركود التي تهدف إلى تحقیق التوازن الاقتصادي في خلال فترة طویلة على أساس تعاقب فترات الازدهار و ال
  الاقتصادي، و أیضا في حالة الاعتمادات الإضافیة أو ما یعرف بالاعتمادات التكمیلیة.

  قاعدة توازن الموازنة العامة: -ث

یقصد بهذه القاعدة أن تتساوى جملة الإیرادات العامة و النفقات العامة للدولة، بمعنى عدم وجود عجز  
الإیرادات العامة أكبر من النفقات العامة نقول أن الموازنة في  أو فائض في الموازنة العامة للدولة، فإذا كانت

حالة فائض، و إذا كانت النفقات العامة أكبر من الإیرادات العامة فالموازنة في حالة عجز. شهدت هذه القاعدة 
ومان، تطورا في الفكر الاقتصادي مع تطور دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة، و على هذا فهي تحتوى على مفه

، فالأول یعني تساوى جملة نفقات الدولة مع إیراداتها المستمدة من المصادر 1مفهوم تقلیدي و مفهوم حدیث
العادیة دون زیادة أو نقصان، إذن ینظر إلیها من هذا المفهوم نظرة حسابیة مطلقة، حیث یعد هذا الشرط 

فقات عن الإیرادات و أیة زیادة في الإیرادات ضروري و یحرم بموجبها على السلطة التنفیذیة أیة زیادة في الن
  عن النفقات، و هذا التحریم یسري في بدایة السنة المالیة عند إقرار الموازنة و في ختام السنة المالیة للمیزانیة.

أما المفهوم الحدیث في ضوء التطورات المالیة و الاقتصادیة التي تمیز القرن الحالي، استبعد الفكر 
المالي المعاصر فكرة التوازن و تم استبدالها بفكرة أوسع منها و هي فكرة التوازن الاقتصادي العام، هذا 

  . الاستبدال هو ما یطلق علیه بنظریة العجز المؤقت و المنظم
  

  مراحل دورة الموازنة العامة ثالثا:

یقصد بدورة الموازنة العامة المراحل التي تمر بها الموازنة العامة و هي أربعة مراحل تشكل في مجملها 
  حلقة مترابطة من أجل تحقیق الأهداف الاقتصادیة و الاجتماعیة التي وضعت من أجلها، و تتمثل في:

  إعداد الموازنة العامة:  -1

من أهم مراحل دورة الموازنة و التي تتضمن مجموعة من الإجراءات الإداریة و المالیة،  تعد هذه المرحلة
و لذلك فالاتجاه السائد في مختلف الأنظمة أن إعداد الموازنة و التحضیر الأولي لها تتم من طرف السلطات 

                                                        
  .287 -285، ص ص الخطیب، أحمد زھیر شامیة، أسس المالیة العامة، مرجع سابق: خالد شحادة 1
 تتمثل ھذه النظریة في أنھ في فترات الركود و الكساد تنتشر البطالة التي تعد بمثابة العجز الحقیقي الذي یتعرض لھ الاقتصاد و :

  لیس العجز بمفھومھ المحاسبي كما یشیر أصحاب المفھوم التقلیدي.
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لتنفیذیة دور أساسي في هذه التنفیذیة، نظرا لما تتمتع به إمكانیات و وسائل تسمح لها بذلك، إذ تلعب السلطة ا
  :1المرحلة و ذلك لعدة اعتبارات أهمها

أن السلطة التنفیذیة تتولى إدارة و تسییر وحدات المرفق العام، و من ثم هي وحدها التي تعلم ما تحتاجه هذه  -
  الإدارة من نفقات، و على درایة بالإیرادات المتوقع تحصیلها؛ 

تعد هذه السلطة من أكثر السلطات معرفة بالمقدرة المالیة للاقتصاد الوطني، و ذلك بفضل الأجهزة  -
  الإحصائیة المختلفة التي تشرف علیها و توفر لها البیانات و التقدیرات الضروریة في هذا الصدد؛ 

و الأولویات الاجتماعیة لعدم إن السلطة التنفیذیة أفضل و الأكثر قدرة من معرفة و تحدید الحاجات العامة  -
  خضوعها للاعتبارات المحلیة و الإقلیمیة؛

في الجزائر یتولى إعداد المیزانیة وزیر المالیة بصورة عامة دون أن ینفرد مستقلا بها، و أن هذه المرحلة 
یراتها تبدأ عادة من الوحدات الحكومیة الصغیرة حیث تتولى كل مصلحة أو هیئة أو مؤسسة عمومیة إعداد تقد
. إن 2بشأن نفقاتها و ما تتوقع الحصول علیه من إیرادات خلال السنة المالیة الجدیدة المطلوب إعداد میزانیتها

عملیة إعداد الموازنة تتم على نحو روتیني مثل كافة الأعمال الحكومیة، حیث تختلف الطرق و الأسالیب 
المیزانیة، و أن تكون تقدیراتها مطابقة للواقع بقدر الإمكان،  المتبعة لتقدیر النفقات و الإیرادات العامة الواردة في

حتى تتمكن من تنفیذ السیاسة المالیة المقررة للدولة دون حدوث أي اضطرابات متعلقة بزیادة النفقات و نقص 
  الإیرادات عما هو متوقع.

  إعتماد الموازنة العامة: -2

الحكومة بتنفیذها إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة  لا یعتبر مشروع الموازنة العامة، میزانیة تلتزم 
تبعا للنظام السیاسي لكل دولة، و لقد أعتمد مبدأ الاعتماد في بدایة القرن التاسع عشر عندما تسلم البرلمان 

، و یقصد باعتماد 3الإنجلیزي الصلاحیات المالیة، ثم انتقل بعد ذلك إلى سائر دول العالم و في مقدمتها فرنسا
السلطة التشریعیة للموازنة العامة المصادقة على توقعات الحكومة بالنسبة للنفقات و الإیرادات العامة لسنة 
مستقبلة و الموافقة علیها، فهذا الاعتماد شرط أساسي قبل الشروع في التنفیذ و ذلك طبقا للقاعدة المشهورة" 

  ث مراحل و هي: أسبقیة الاعتماد على التنفیذ". یمر إعتماد الموازنة بثلا

  مرحلة المناقشة العامة: - أ

                                                        
  .423، 422: محمد عباس محرزي، إقتصادیات المالیة العامة، الطبعة الثانیة، مرجع سابق، ص ص 1
  .83، ص 2004: حامد عبد المجید دراز، المرسى السید حجازي، مبادئ المالیة العامة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، 2
  .147حدیث في إقتصادیات المالیة العامة، مرجع سابق، ص نوزاد عبد الرحمان الھیتي، منجد عبد اللطیف الخشالي، المدخل ال: 3
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في هذه المرحلة یعرض مشروع الموازنة العامة و تناقش مناقشة عامة، و ذلك من خلال التركیز على 
  كلیات أو إجمالیات الموازنة العامة و مدى ارتباطها بالأهداف القومیة؛

  مرحلة المناقشة التفصیلیة المتخصصة: -ب

على لجنة المالیة و المیزانیة، و هذه اللجنة متخصصة و دائمة منبثقة من في هذه المرحلة یعرض  
المجلس الشعبي و تختلف تسمیتها من دولة إلى أخرى، من شأنها أن تسهل الأمور على أعضاء المجلس طالما 
 أنه قد یبدو مبهما بالنسبة لغیر المتخصص بحكم انه یقدم في شكل أرقام موزعة حسب تقسیمات مختلفة، و

  یمكن أن تستعین بخبراء من خارج البرلمان  للمناقشة و الدراسة التفصیلیة بابا بابا؛

  مرحلة المناقشة النهائیة: -ت

في هذه الحالة یستعرض أهداف و مبررات الحكومة من المشروع، و تتبع بعرض لمقرر اللجنة محددا فیه 
رفض الوثیقة أو تأجیلها، و بعد كل هذا تأتي عملیة  وجهة نظر اللجنة من الوثیقة مع اقتراح إما قبول الوثیقة أو

التي یعرض فیها المجلس رأیه مشروع القانون المقدم إلیه، و ذلك وفقا للدستور و القوانین المعمول  التصویت
بها في هذا الشأن، و بعدها نحصل على إحدى الحالات التالیة: قبول المشروع من طرف الغرفتین، حدوث 

  خلاف بین الغرفتین، رفض المشروع من طرف الغرفتین.

  ة:الموازنة العام تنفیذ -3

تمثل هذه المرحلة انتقال الموازنة العامة من التطبیق النظري إلى حیز التطبیق العملي الملموس، حیث 
تتحمل السلطة التنفیذیة بمختلف مصالحها مسؤولیة التنفیذ من خلال وضع مختلف بنودها موضع التنفیذ، 

لنفقات العامة كما هي مدرجة في فتتولى تحصیل و جبایة الإیرادات العامة المقدرة في المیزانیة و صرف ا
  :  2؛ إن تنفیذ الموازنة تتمثل في أمرین هما1المیزانیة حسب الأبواب و الفصول

  عملیات تحصیل الإیرادات: - أ

على عاتق الحكومة بضرورة تحصیل  كل ما  إجازة السلطة التشریعیة للإیرادات تؤدي إلى نشوء إلتزام إن
ورد في بنود الإیرادات العامة في إطار الأنظمة و القوانین المعمول بها، و یتم تحصیلها بواسطة موظفین 
مختصین تابعین لجهات حكومیة تتبع وزارة المالیة، و تستند هذه العملیة على قاعدة عدم تخصیص الإیرادات 

  اعد عامة أثناء العملیة؛العامة، مع مراعاة عدة قو 

                                                        
) تحدد لنا كیفیة التصویت على بنود المیزانیة فعوض التصویت بابا بابا أقر التصویت  17-84) من القانون 70: إن المادة رقم

 بصفة إجمالیة في خمسة مراحل.
  .549العلي، المالیة العامة و القانون المالي و الضریبي، مرجع سابق، ص  عادل الفلیح: 1
  .178طارق الحاج، المالیة العامة، مرجع سابق، ص : 2
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  عملیات صرف النفقات: -ب

النفقات تعني مجرد الترخیص للدولة بالإنفاق في حدود المبالغ  إن إجازة السلطة التشریعیة لإعتمادات 
دون أن تتعداها إلا بعد الحصول على موافقة صریحة، حیث تستند الحكومة في ذلك على مبدأ تخصیص 
الاعتماد، بمعنى عدم صرف من غرض خصص له إلى غرض أخر لم یخصص له، و لضمان عدم إساءة 

         .      1من إنفاقها على نحو ملائم، فقد نظم القانون عملیة صرفهاصرف النفقات العامة، و التأكد 

  رقابة تنفیذ الموازنة العامة:  -4 

تعرف بمرحلة مراجعة التنفیذ، و تعد بمثابة المرحلة الأخیرة التي تمر بها الموازنة العامة للدولة، و   
ها السلطة التنفیذیة و أجازتها السلطة التشریعیة، الهدف منها هو التأكد من تطابق تنفیذ الموازنة مثلما وضعت

قصد ضمان تحقیقها لأقصى قدر من المنافع للمجتمع وفقا لإطار السیاسة العامة للدولة. تأخذ هذه الرقابة عدة 
  : 2صور مختلفة و متنوعة یمكن تقسیمها إلى ثلاثة أنواع رئیسیة و هي

  الرقابة الإداریة: - أ

من داخل السلطة التنفیذیة، حیث تتجلى في مراقبة موظفي الحكومة لموظفي و هي رقابة ذاتیة تتم  
الحكومة الآخرین، كقیام الرؤساء من موظفي الحكومة بمراقبة مرؤوسیهم، للتأكد من مطابقة أوامر الصرف 

ما الرقابة للتشریعات المقررة في اللوائح الإداریة المختلفة، و من الناحیة العملیة تتم في طریقتین أساسیتین ه
الموضوعیة و الرقابة على أساس الوثائق، اللتین ترتبطا بتنقل الرئیس إلى عین المكان من عدمه، فهي لا تعد 
كافیة للتأكد من حسن التصرف في الأموال العمومیة، أما من الناحیة الزمنیة تنقسم إلى رقابة سابقة و رقابة 

الصرف لتجنب وقوع الخطأ المالي و معالجته قبل حدوثه، و لا لاحقة، فالأولى تتمثل في عملیات المراجعة قبل 
یمكن دفع أي مبلغ إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة بالرقابة قبل الصرف، أما الثانیة فهي تبدأ 
بعد انتهاء السنة المالیة و استخراج الحسابات الختامیة للدولة، قصد التأكد من عدم حدوث اختلاسات أو 

  ت مالیة.مخالفا

  

  
                                                        

التفرقة بین الاعتماد و النفقة، فالاعتماد یتمثل في الإذن الذي یعطیھ مجلس النواب للحكومة بصرف مبلغ معین من المال  : یجب
  لسد نفقة معینة في سنة معینة، على عكس النفقة التي ھي المبلغ المصروف فعلا. 

  .448ق، ص : محمد عباس محرزي، إقتصادیات المالیة العامة، الطبعة الثانیة، مرجع ساب1
  : انظر إلى: 2
  .173 -163ص  العامة، مرجع سابق، ص عزام، مبادئ المالیة أحمد و زكریاء الوادي، حسین محمود -
  .463 -451ص ص  محمد عباس محرزي، إقتصادیات المالیة العامة، الطبعة الثانیة، مرجع سابق، -
  .524 -518، ص ص 2008مالیة الدولة، دار زھران للنشر و التوزیع، العراق،  فلیح العلي،العادل  -
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  الرقابة المستقلة: -ب

تتم عن طریق هیئة ( جهة) مستقلة عن كل من السلطتین التنفیذیة و التشریعیة، و یتمثل نشاطها أساسا  
في رقابة تنفیذ المیزانیة على النحو الصادر به إجازة السلطة التشریعیة القواعد المالیة المقررة في الدولة، حیث 

الموازنة و مراجعة حسابات الحكومة و مستندات التحصیل و الصرف، و توضیح كل تقوم بفحص تفاصیل تنفیذ 
المخالفات المالیة في تقریر شامل عن ذلك، و تعتبر أكثر الأنواع فعالیة و تختلف هذه الهیئة من دولة إلى 

  أخرى.

  الرقابة التشریعیة: -ت

طیة، حیث تقوم بطلب تقدیم الإیضاحات و و هي تلك الرقابة التي تتولها البرلمانات في الدول الدیمقرا 
المعلومات المتعلقة بسیر النفقات العامة و الإیرادات العامة، و الحساب الختامي عن السنة المالیة السابقة في 
صورة أسئلة و استجوابات، كما یحق لها استدعاء ممثلي السلطة التنفیذیة للاستماع ما تم جبایته فعلا من 

تم صرفه من نفقات عامة، أو مالیة الدولة العامة، إن هذه الرقابة تتم في مرحلتین هما إیرادات عامة و ما 
المرحلة المعاصرة لتنفیذ المیزانیة، و المرحلة اللاحقة على تنفیذ المیزانیة العامة، إن هذه الرقابة تكون أكثر 

  لول السنة المالیة المقبلة مباشرة.فعالیة إذا تمكنت السلطة التشریعیة من مناقشة الحساب الختامي مبكرا مع ح

  

 ). 2014 – 1990: تحلیل تطور رصید الموازنة العامة في الجزائر خلال الفترة ( ارابع

تمثل الموازنة العامة للدولة البرنامج المالي اللازم لتنفیذ خطة الدولة للتنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة  
بوصفها أهم أدوات السیاسة المالیة الحقیقیة للتوجه الاقتصادي للدولة، و تزداد أهمیتها في الوقت الراهن لكونها 

نة لبرنامج المالي للحكومة الجادة لتحقیق أهداف تستهدف تحقیق الأهداف المرجوة، و تعبر عن ترجمة أمی
الألفیة الثالثة الاقتصادیة و الاجتماعیة، و لما كان الإعداد للموازنة العامة للدولة للسنة المالیة المقبلة یصاحب 
تنفیذ مرحلة جدیدة و فكر جدید یستهدف التطویر و التحدیث كخیار إستراتیجي نحو بناء الجزائر یسهم فیه 

  لیة توجیهات القیادة السیاسیة و برامج الدولة.بفعا

المتعلق بالمالیة العامة، بأنها  17 - 84من القانون  06إن المشرع الجزائري عرفها في نص المادة رقم   
تتشكل من الإیرادات و النفقات النهائیة للدولة المحددة سنویا بموجب قانون المالیة و الموزعة وفق الأحكام 

المتعلق بالمحاسبة العامة و في نص المادة  21 -90تنظیمیة المعمول بها، و نجد أن القانون التشریعیة و ال
منه عرفها على أنها الوثیقة التي تقدر للسنة المدنیة مجموع الإیرادات و النفقات و ترخص بها،  و في  03رقم 

ي ظل تطور وظائف الدولة في ضوء الفكر المالي الحدیث الذي أصبح یؤید إحداث عجز في الموازنة العامة ف
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ظل العولمة، و ذالك من أجل دعم التطور الاقتصادي من خلال التأثیر على مستوى الطلب الفعال، و علیه 
أصبح بإمكان الدول اللجوء إلى مصادر تمویل داخلیة و / أو خارجیة لتمویل هذا العجز، بشرط أنها تستخدم 

ن عجز الموازنة العامة یأخذ شكلین هما: شكل یعبر عن ضعف في تمویل الاستثمارات المنتجة، و لهذا فإ
الجهاز الإنتاجي للدولة و و عدم كفایة الإیرادات العامة لتغطیة النفقات العامة، أما الشكل الثاني یكون ناتج عن 
إتباع السیاسات الاقتصادیة التي تخلق هذا العجز أي أنه مخطط له و هذا یتطابق مع ما هو معمول به في 

  الدول المتقدمة.

شهدت الموازنة العامة في الجزائر عدة تطورات، طغى علیها العجز خاصة في السنوات الأخیر، و  
  .       2014الجدول الموالي یوضح لنا تطور رصیدها في الجزائر منذ التسعینات من القرن الماضي إلى غایة سنة 

  ).               2014 – 1990العامة خلال الفترة (  ): تطور رصید الموازنة04الجدول رقم (
  الوحدة: ملیار دج.   

 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنة
رصید الموازنة 

 العامة
11.2 10.7 7.6 - 70.4 - 27.7 11.9 100.2 81.4 - 

101.1 
 عجز فائض فائض فائض عجز عجز فائض فائض فائض نوع الرصید

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنة
رصید الموازنة 

 العامة
- 15 400 168.9 52.4 200.2 327.9 1024.8 1186.5 571.4 

 فائض فائض فائض فائض فائض فائض فائض فائض عجز نوع الرصید
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة

رصید الموازنة 
 العامة

935 - 
570.3 

- 
74.1 

- 63.5 - 
718.8 

- 151.2 - 1261.3 

 عجز عجز عجز عجز عجز عجز فائض نوع الرصید
             : من إعداد الباحث بالاعتماد على المعطیات السابقة. المصدر

من خلال الجدول أعلاه، نلاحظ أن رصید الموازنة العامة یختلف من سنة إلى أخرى طوال فترة الممتدة 
، حیث هناك في بعض السنوات حققت فائض و قیمة هذا الفائض أیضا 2014إلى غایة سنة  1990بین سنة 

جهة أخرى نلاحظ أیضا یختلف من سنة إلى أخرى، تارة أكبر منه و تارة أخرى أقل منه، هذا من جهة، و من 
انه في بعض السنوات خلال نفس الفترة حققت رصید سالب بمعنى الموازنة العامة في حالة عجز، و هذا العجز 
أیضا یختلف من سنة إلى أخرى، تارة یكون أكبر من ذلك المحقق في السنة الماضیة و تارة أخرى یكون أقل 

ل من الإیرادات الكلیة و النفقات الكلیة لكل سنة، و بعد منه، و علیه، فإن هذا الرصید مرتبط بفرق حجم ك
دراستنا لتطور كلیهما بتفصیل في المطلبین السابقین، لاحظنا بأن هناك علاقة طردیة بین حجم الجبایة البترولیة 
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ي و الإیرادات الكلیة، بمعنى عندما یرتفع حجم الجبایة البترولیة و التي هي في حد ذاتها مرتبط بأسعارها ف
السوق الدولیة، فإن هذا سوف ینعكس بالإیجاب، حیث یترتب عنها زیادة حجم الإیرادات الكلیة، أما في الحالة 

  المقابلة فإن انخفاضها یؤدي إلى انخفاض حجم الإیرادات الكلیة طالما أنها تمثل حصة الأسد منها.

 1990قدر هذا الرصید في سنة سجل رصید الموازنة العامة فائض خلال السنوات الثلاثة الأولى، حیث 
، حیث بلغ على التوالي 1992، 1991ملیار دج، ثم سجل هذا الفائض انخفاض متتالي خلال سنتي  11.2بـ  

ملیار دج، بمعنى سجل فائض الموازنة العامة انخفاض یقدر بمعدل على التوالي بـ  7.6ملیار دج،  10.7
یرجع إلى أن معدل زیادة الإیرادات الكلیة أقل من ، و هذا 1990، مقابل فائض سنة %32.14و  4.46%

على الترتیب مثنى  1992، 1991معدل زیادة النفقات الكلیة، حیث قدر معدل زیادة كل منهما خلال سنتي 
. و في 1990)، مقابل مبلغ كل منهما سنة %116.63، %105.79)، (%65.12، %60.05مثنى بـ (

، حیث قدر هذا العجز على 1992ة عجزا مقابل فائض سنة سجلت الموازنة العام 1994، 1993سنتي 
مقابل  1994ملیار دج، و نلاحظ أن هذا العجز سجل انخفاض في سنة  27.7ملیار دج، و  70.4التوالي بـ 

، إن هذا العجز المتتالي المسجل یرجع إلى الزیادة القویة المسجلة في حجم 1993بالذي هو مسجل في سنة 
ملیار دج، أي ارتفعت بمعدل زیادة یقدر بـ  461.9ملیار دج إلى  308.7ث ارتفعت من النفقات العامة، حی

، في حین نجد أن الإیرادات العامة سجلت ارتفاعا و لكن بمعدل أقل و یقدر بـ 1992، مقابل سنة 49.62%
، 1997نة . و بعد هذه السنتین سجلت الموازنة العامة رصیدا فائضا إلى غایة س1992، مقابل سنة 37.27%

ملیار دج في السنوات  81.4ملیار دج،  100.2ملیار دج،  11.9و هذا الفائض یقدر على الترتیب بـ 
، و هذا الفائض المسجل یرجع إلى الزیادة المسجلة في حجم الإیرادات الكلیة في هذه 1997، 1996، 1995

ملیار دج، و علیه  926.6دج،  ملیار 824.8ملیار دج،  600.9السنوات الثلاث، حیث بلغت على الترتیب 
فهي في اتجاه تصاعدي نتیجة الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات، و في حین، نلاحظ أن حتى حجم 

ملیار دج ، و ما نلاحظه أیضا أنها  845.2إلى  1995ملیار دج سنة  589النفقات سجل ارتفاعا، انتقلت من 
رتفاع الإیرادات الكلیة، و هذا یرجع إلى النتائج الإیجابیة التي في اتجاه تصاعدي و لكن بوتیرة أقل من وتیرة ا

  لذي اتفق مع صندوق النقد الدولي.ا 1994بدأت تظهر على برنامج التعدیل الهیكلي الموسع سنة 

سجل رصید الموازنة العامة من جدید عجزا كبیرا و قیاسیا و تاریخي في العشریة، حیث قدر هذا العجز  
دج، و هذا بسبب الانخفاض القوي المسجل في حجم الإیرادات الكلیة و الذي یعتبر أیضا  ملیار 101.1بـ  

إلى  1997ملیار دج سنة  926.6الأول في العشریة و التاریخي أیضا، حیث انخفضت الإیرادات العامة من 
لیه سجلت في السوق الدولیة، و ع 1998ملیار دج و هذا نتیجة انخفاض أسعار المحروقات في سنة  774.6

مقابل ارتفاع بمعدل یقدر بـ  %16.40ملیار دج ما یعادل نسبة انخفاض نقدر بـ  152انخفاض بمبلغ یقدر بـ 
ملیار  875.7، إلى جانب هذا، نجد في الحین، أن النفقات الكلیة سجلت ارتفاع لتبلغ 1997سنة  12.34%

ملیار دج، غیر انه و  30.5یقدر بـ  ، بمعنى سجلت ارتفاع بمبلغ1997ملیار دج سنة  845.2دج مقابل 
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سرعان ما تقلص هذا العجز إلى ما قیمته  1999نتیجة لتحسن أسعار المحروقات في السداسي الثاني من سنة 
، و هذا یؤكد بقوة على تبعیة 1998مقابل سنة  %85.16ملیار دج، أي ما یعادل بنسبة تراجع تقدر بـ   15

یة، و نتیجة لذلك و بمجرد التحسن المسجل في أسعار المحروقات فإن حجم الإیرادات العامة للجبایة البترول
، أي ارتفعت بمبلغ 2000ملیار دج سنة  1578.1ملیار دج إلى  946.6الإیرادات الكلیة سجلت ارتفاعا من 

 ، هذا ما جعل رصید الموازنة العامة یسجل%66.71ملیار دج، ما یعادل معدل زیادة یقدر بـ  631.5یقدر بـ 
  ملیار دج. 400جدید و المقدر بـ  فائض من

، و هذا الفائض في 2008سجل رصید الموازنة العامة فائض منذ بدایة الألفیة الثالثة إلى غایة سنة 
اللتین انخفض فیهما قیمة الفائض، حیث ارتفع من  2007و  2002اتجاه تصاعدي ما عدى في سنتي 

، إن هذا الارتفاع الحاصل في رصید الموازنة 2008سنة  ملیار دج 935إلى  2001ملیار دج سنة  168.9
العامة ناتج أساسا عن الارتفاع في الإیرادات الكلیة، لا سیما الجبایة البترولیة، و ذلك على الرغم من الارتفاع 

ملیار  1489.9الجوهري في نفقات التسییر و نفقات التجهیز، حیث سجلت الإیرادات الكلیة ارتفاعا قویا من 
ملیار دج مقابل سنة  3620.8، ارتفاع بمبلغ یقدر بـ  2008ملیار دج سنة  5110.7إلى  2001سنة  دج

، هذا من جهة، و من الجهة المقابلة نجد 2001مقابل سنة  %243.02، ما یعادل نسبة زیادة تقدر بـ 2001
اه تصاعدي، حیث ارتفعت أن النفقات الكلیة أیضا هي خلال نفس الفترة سجلت نموا معتبرا و في میل ذو اتج

، بمعنى سجلت زیادة بمبلغ یقدر بـ 2008ملیار دج سنة  4175.7إلى  2001ملیار دج سنة  1321من 
، حیث ارتفعت بحوالي ثلاثة 2001مقابل سنة  %216.10ملیار دج، ما یمثل نسبة زیادة تقدر بـ  2854.7

یعود بنسبة كبیرة إلى نفقات التجهیز التي  ، و هذا الارتفاع المسجل فیها2001أضعاف و ربع  مقابل سنة 
عرفت مبالغ متزایدة و في میل ذو اتجاه تصاعدي مع بدایة الألفیة الثالثة و التي تزامنت مع بدایة انطلاق 

، و في ظروف تمیزت بضعف نسبي في الاستثمار 2000البرامج الاقتصادیة التنمویة، و منذ بدایة سنوات 
وقیة خارج قطاع المحروقات، كون الارتفاع المعتبر في النفقات العمومیة، لا سیما الإنتاجي في القطاعات الس

عن طریق تأثیر دخلهم، حافزا حاسما للنشاط الاقتصادي، و بالتالي برز الإنفاق العمومي كقناة مهمة في 
الفائض  تخصیص الزیادة القویة للموارد و المتولدة من طرف قطاع المحروقات، و الجدیر بالذكر هنا أن

 1990یعتبر أكبر فائض و یعد بمثابة فائض قیاسي و تاریخي خلال فترة الدراسة من  2006المحقق في سنة 
 3076.8ملیار دج مقابل  3639.5، حیث قدرت الإیرادات الكلیة في هذه السنة بمبلغ 2014إلى غایة سنة 

ما یمثل نسبة زیادة تقدر بـ  ملیار دج 562.7، بمعنى سجلت زیادة تقدر بمبلغ 2005ملیار دج سنة 
  .2005مقابل سنة  18.28%

) عجزا یقدر 2009 – 2005سجل رصید الموازنة العامة مع نهایة فترة برنامج دعم النمو الاقتصادي ( 
ملیار دج، و هذا العجز یعود إلى الانخفاض القوي في حجم الإیرادات الكلیة بسبب انخفاض قیمة  570.3بـ 

لانخفاض أسعار المحروقات في الأسواق الدولیة بسبب الأزمة المالیة العالمیة، حیث انخفضت الجبایة البترولیة 
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ملیار دج،  1434.7، انخفاض قوي بمبلغ یقدر بـ 2008ملیار دج سنة  5110.7ملیار دج مقابل  3676إلى 
و ترافق مع ، 2008سنة  %38.88مقابل  معدل ارتفاع یقدر بـ  %28.05ما یعادل نسبة انخفاض تقدر بـ 

ملیار دج  4246.3إلى  2008ملیار دج سنة  4175.7هذا، ارتفاع حجم إجمالي النفقات، حیث انتقلت من 
، رغم الزیادة الطفیفة %1.69ملیار دج، ما یمثل نسبة زیادة تقدر بـ  70.6، ارتفاع بمبلغ یقدر بـ 2009سنة 

قى شبه مستقرة خلال هذه السنة. استمر عجز الموازنة الناتجة عن الزیادة الضعیفة لنفقات التجهیز، إلا أنها تب
 %63.5ملیار دج،  74.1، حیث بلغ على التوالي 2011و  2010العامة في میل تنازلي خلال السنتین 

ملیار دج، لأن التخصیص المتزاید في الموارد لصالح الإنفاق العمومي في سیاق سیاسات المیزانیة ظرفیة 
ن خلال الطلب أو من خلال السیاسات الهیكلیة على المدى الطویل في البنیة للإنعاش الاقتصادي سواء م

التحتیة و البحث و التطویر، و الذي ترافق مع إستراتیجیة قابلیة الاستمرار للمالیة العامة على المدى المتوسط، 
لي الناتج الداخلي في ظرف یتمیز بصدمة خارجیة و زیادة في النفقات الجاریة. إن هذا العجز لا یمثل من إجما

، و نتج هذا التحسن في الرصید 2009سنة  %5.7، مقابل %0.4، %1.1في هاتین السنتین على التوالي إلا 
الموازني عن الارتفاع القوي في الجبایة البترولیة المتأتي من ارتفاع أسعار المحروقات، التي بلغت في سنتي 

ملیار دج، رغم هذا الارتفاع إلا أننا نلاحظ أن  5790.1ملیار دج و  4392.8على التوالي  2011و  2010
مقابل ملیار دج  5853.6ملیار دج و  4466.9النفقات العامة سجلت نموا معتبر، حیث بلغت على التوالي 

  .2009ملیار دج سنة  4246.3

 718.8رصید الموازنة العامة في حالة عجز للسنة الرابعة على التوالي، حیث قدر هذه السنة بـ  استمر
، بمبلغ یقدر 2012، و علیه ازداد هذا العجز من جدید في سنة 2011ملیار دج سنة  63.5ملیار دج مقابل 

و هذا یعود إلى الارتفاع  من إجمالي الناتج الداخلي، %4.8، ما یمثل 2011ملیار دج مقارنة بسنة  655.3بـ 
، 2012ملیار دج سنة  7058.1ملیار دج إلى  5853.6المسجل في حجم النفقات الكلیة و التي انتقلت من 

، و خاصة الارتفاع الكبیر لنفقات %20.57ملیار دج، ما یعادل نسبة نمو تقدر بـ  1204.5ارتفاع بمبلغ 
من الجهة المقابلة، ارتفاع في حجم الإیرادات الكلیة و لكن ، و ما رافق هذا %27.2التسییر و المقدرة بمعدل 

ملیار دج إلى  5790.1یبقى هذا الارتفاع غیر كاف لتغطیة زیادة النفقات المسجلة، و علیة انتقلت من 
، و بالرغم من الاستقرار النسبي في %9.48، ما یمثل نسبة زیادة تقدر بـ 2012ملیار دج سنة  6339.3

عند مستوى مرتفع، و لكن أدت الارتفاعات الحادة المتتالیة في النفقات العمومیة للسنتین  أسعار المحروقات
 2006الأخیرتین إلى حدوث عجز معتبر في الموازنة العامة، مع العلم أن حجم صادرات المحروقات منذ سنة 

  و هو في اتجاه ذو میل تنازلي.

ثم  2013حیث انخفض مقدار العجز في سنة  واصل رصید الموازنة العامة الاستمرار في حالة عجز،
 718.8ملیار دج مقابل عجز قدره  151.2بـ  2013، حیث قدر في سنة 2014ارتفع من جدید في سنة 

ملیار دج، ما یمثل نسبة  567.6، بمعنى أن هناك تحسن في الرصید بمبلغ یقدر بـ 2012ملیار دج سنة 
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إلى انخفاض القوي المسجل في حجم النفقات العامة و التي ، و هذا التحسن یرجع %78.96انخفاض تقدر بـ 
ملیار  966، أي انخفاض بمبلغ یقدر بـ 2013ملیار دج سنة  6092.1ملیار دج إلى  7058.1انخفضت من 

، في حین، 2012سنة  %20.57مقابل ارتفاع بمعدل یقدر بـ   %13.68دج، ما یمثل نسبة انخفاض تقدر بـ 
، بمعنى 2013ملیار دج سنة  5940.9ملیار دج  6339.3سجل انخفاض أیضا من حجم الإیرادات الكلیة 
، هذا ما أدى إلى حدوث تقلص هام %6.28، ما یمثل نسبة انخفاض تقدر بـ %398.4تراجعت بمبلغ یقدر بـ 
  .2012مة بعدما بلغ ذروته في سنة في عجز الموازنة العا

ذروته و یعتبر الأول و التاریخي خلال فترة الدراسة،  سجل عجز الموازنة العامة ارتفاع من جدید لیبلغ
، أي ارتفاع بمبلغ قوي یقدر بـ 2014ملیار دج سنة  1261.3ملیار دج إلى  151.2حیث ارتفع من 

، و یفسر هذا 2013مقابل العجز المسجل في سنة  %734.19ملیار دج، بمعنى ازداد بمعدل  1110.1
 6980.2ملیار دج إلى  6092.1سجلة في النفقات العامة و التي انتقلت من العجز القیاسي بالزیادة القویة الم

، ما یعادل نسبة زیادة تقدر بـ 2013ملیار دج مقابل سنة  888.1، بمعنى زیادة بمبلغ 2014ملیار دج سنة 
، و في نفس الوقت سجلت الإیرادات الكلیة 2013سنة  %13.68، مقابل معدل انخفاض یقدر بـ 14.57%

 %3.73، أي انخفاض بمعدل یقدر بـ 2014ملیار دج سنة  5718.9ملیار دج إلى  5940.9ضا من انخفا
و كذلك  2006. تحت تأثیر الأثر السلبي للاتجاه التنازلي لصادرات المحروقات منذ سنة 2013مقابل سنة 

لنا تطور رصید  العائد الضعیف للضریبة العادیة و خصوصا الضریبة غیر المباشرة. و الشكل الموالي یوضح
  ).2014 – 1990الموازنة العامة خلال الفترة ( 

  ).2014-  1990): منحنى تطور رصید الموازنة العامة في الجزائر خلال الفترة ( 03الشكل رقم (
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  ).13المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على معطیات الجدول رقم (  

خلال السنوات التسعینیات كان مقبولا و لكن هذا نتیجة نلاحظ من الشكل أعلاه أن رصید الموازنة العامة 
الجهود المبذولة من طرف الحكومة نتیجة الإصلاحات التي شهدتها الفترة، و مع بدایة الألفیة الثالثة نلاحظ أن 

نلاحظ أن الفائض بدا في  2008رصید الموازنة العامة سجل فائض نتیجة إرتفاع الإیرادات العامة، و مع سنة 
خفاض ما لبث طویل و أصبح رصید الموازنة العامة سجل عجزا نتیجة الظروف الاقتصادیة السائدة خلال الان

و هو یسجل  2010، و ما نلاحظه أیضا أن ذلك الرصید بعد سنة 2009السنوات الثلاثة التي تلت بعد سنة 
 .2014عجز و استمر هذا العجز إلى غایة سنة 
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  الخامس: دور السیاسة المالیة في تحقیق التوازن الاقتصادي المحور

  تمهید:

تعتبر السیاسة المالیة أحد أهم أدوات السیاسة الاقتصادیة التي یتم الاعتماد علیها بشكل أكبر في تحقیق 
الكلیة، و أهداف السیاسة الاقتصادیة العامة، و التي تستطیع الدولة أن تستخدمها لتحقیق التوازنات الاقتصادیة 

لاشك أن السیاسة الاقتصادیة تعبر عن تصرف عام للسلطات العمومیة واع، منسجم و هادف یتم القیام به في 
المجال الاقتصادي أي كل ما یتعلق بالإنتاج، التبادل، استهلاك السلع و الخدمات و تكوین رأس المال، لقد 

من العصور  الفكر الاقتصادي عبر الزمن، بدء مر بهاشهدت السیاسة المالیة تطورا كبیرا تبعا للتطورات التي 
كانت السیاسة المالیة آنذاك تعكس غیاب السلطات المنظمة للمجتمع إلى جانب عدم وجود إطار ، حیث القدیمة

شامل و منظم و محدد المعالم حول السیاسة المالیة للدولة، نظرا لارتباط الأفكار المالیة لدى المفكریین بتطور 
ثم العصور الوسطى، حتى العصر الحدیث حین ظهر ، ولة و مدى تدخلها في النشاط الاقتصاديدور الد

كل  علیهو المذهب التجاریین ثم الطبیعیین، و نظرا لما تتصف به هذه المراحل من ركود فكري و اقتصادي، 
زن الإقتصادي بالدراسة و هذا جعل من الأهمیة بمكان أن تحظى السیاسة المالیة و تطورها و كیفیة تحقیقها للتوا

  التحلیل.

  و في نفس السیاق، و إنطلاقا من هنا، سنحاول من خلال هذا المحور دراسته في العناصر التالیة:

 تعریفها؛ 
 السیاسة المالیة في المدرسة الكلاسیكیة؛ 
  السیاسة المالیة في المدرسة الكینزیة؛ 
 السیاسة المالیة في المدرسة النقدویة؛ 
 لیة في المدرسة الكلاسیكیة الجدیدة؛ السیاسة الما 
 ماهیة التوازن الإقتصادي؛ 
 .التوازن الإقتصادي في إطار السیاسة المالیة  
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  : تعریف السیاسة المالیةأولا

، 1" و تعني بیت المال أو الخزانةFisc"  إن مصطلح السیاسة المالیة تاریخیا مشتق من الكلمة الفرنسیة 
المالیة تعاریف عدة صیغة جمیعها من وجهة نظر تخص الكاتب الباحث الاقتصادي في لقد عرفت السیاسة 

المشكلة الاقتصادیة و النقدیة و المالیة و العلاقة التي تربطهم جمیعا في الإطار العام للاقتصاد، و على ذلك 
جمیعها اتفقت على أخذت هذه التعریفات عدة اتجاهات وفقا لاتجاهات النظریة المرجحة في التطبیق إلا أن 

  العناصر المكونة لهذه السیاسة، و بالتالي یمكن إیجاز تعریف السیاسة المالیة في التعاریف التالیة:

تعرف السیاسة المالیة بأنها مجموعة الإجراءات التي تتخذها الدولة و المتعلقة باستخدام الإیرادات العامة و  -
من أجل تحقیق أهداف إقتصادیة، و هي بذلك تكییف  2اد الكليالنفقات العامة للتأثیر على متغیرات الاقتص

كمي لحجم الإنفاق و الإیراد، و نوعي لهذا الإنفاق و مصادر هذه الإیرادات بصورة تعمل على تحقیق هذه 
  .3الأهداف

یمكن تعریفها أیضا على أنها مجموعة الإجراءات المتخذة من قبل السلطات الحكومیة و التي تعبر عن   -
نامج مخططها مستخدمة فیه مصادرها الإیرادیة كالضرائب و غیرها من الوسائل و ذلك بتقریر مستوى و نمط بر 

  . 4إنفاق هذه الإیرادات  من أجل خدمة أهداف إقتصادیة محددة

هناك تعریف أخر لا یختلف عن مضمون التعریفین السابقین، بأنها مجموعة من القواعد و الأسالیب و  -
جراءات و التدابیر التي تتخذها الدولة لإدارة النشاط المالي لها بأكبر كفاءة ممكنة لتحقیق مجموعة الوسائل و الإ

  من الأهداف خلال فترة معینة.

هذه التعریفات نستطیع أن نقول بأنها تقلیدیة طالما أنها مقترنة بمبدأ حریة الدولة في رسم سیاستها  
للوصول إلیها، و هناك تعاریف معاصرة فرضتها ظهور العولمة  المالیة وفق الأهداف التي تسطرها و تسعى

المالیة، كالتعاریف التي أصدرتها المؤسسات ذات الطابع الدولي في إطار العولمة منها على سبیل المثال و 
  لیس الحصر: 

                                                        
 الأولى، ، الطبعة-دراسة مقارنة -  الحدیثة الدولة في العام المالي التوازن تحقیق في الشرعیة المالیة السیاسات أثر الطوابي، حلمي محمد: 1

  .08، ص 2007للنشر،  الجامعي الفكر دار
  .210، ص 2007عمان،  للنشر والتوزیع، المیسرة دار العامة، عزام، مبادئ المالیة أحمد و زكریاء الوادي، حسین محمود: 2
  .153، ص 2002: حسین العمر، مبادئ المالیة العامة، مكتبة الفلاح، الكویت، 3
  .338، ص 2002أحمد الأشقر، الاقتصاد الكلي، الدار العالمیة الدولیة للنشر و التوزیع، عمان، : 4
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ییر الرشید ": بأنها الإدارة السلیمة للمالیة العامة للدولة، من خلال التسFMIتعریف صندوق النقد الدولي" -
لمواردها، مع توجیه نفقاتها توجیها فعالا و دقیقا، حیث یتضح ذلك في تنفیذ المیزانیة و شفافیتها مما یسمح لها 

    .1بالاندماج في الاقتصاد العالمي

تعریف صندوق النقد العربي: بأنها تلك الإجراءات التي من شأنها تحسین إدارة النفقات و إضفاء الشفافیة  -
تعزیز الإیرادات غیر النفطیة، و ذلك من أجل المحافظة على الاستقرار و الاعتدال في الوضع العام  علیها و

  .2للمیزانیات الحكومیة، و توفر في الوقت نفسه مناخا ملائما و مساندا للنمو الاقتصادي المستدام

ي من شأنها أن تؤدي بالدولة إلى : بأنها تلك الإجراءات و التدابیر الت"OMCتعریف المنظمة العالمیة للتجارة" -
  .3التنازل على جزء من إیراداتها  السیادیة و توجه الإنفاق توجیها دقیقا و فعالا قصد تحریر التجارة الخارجیة

من خلال ما سبق یمكننا أن نستخلص مفهوما للسیاسة المالیة لنقول أنها تتمثل في تلك الإجراءات و  
الحكومة و التي تنظم في الموازنة العامة مستهدفة بذلك تحقیق أثارا مرغوبة أو التدابیر الرشیدة التي تتخذها 

  .4تجنب أثار غیر مرغوبة على الدخل و الانتاج، أي تنمیة و استقرار الاقتصاد الوطني و معالجة مشاكله

  

  السیاسة المالیة في المدرسة الكلاسیكیة ثانیا:

خلال القرنین الثامن عشر و التاسع عشر و امتد إلى إن التطور الاقتصادي و الاجتماعي الذي حدث 
العقد الثالث من القرن العشرین، مقترن مع تطور مفهوم الدولة و اتساع دورها في الحیاة الاقتصادیة و 
الاجتماعیة، و خلال الفترة التي سادت فیها المدرسة الكلاسیكیة كانت السیاسة المالیة نتیجة منطقیة تعكس 

لاقتصادي الكلاسیكي الذي یقوم على مجموعة من الفرضیات، و علیه نجد أن السیاسة المالیة فلسفة المذهب ا
د هذا الفكر من مبادئهم في الفكر الكلاسیكي مبنیة على مجموعة من الأسس و المبادئ التي استمدها روا

  الشهیرة.

  

  
                                                        

:                            تاریخ على الخطإجباریة للدول النامیة،  برامج العلاجیة و الوصفةصندوق النقد الدولي: بشیر،  شریف : محمد1
   www.IMF.ORG/external/pubs/FT/exrpwhat/whata.HTM.                            2013-10-10الاطلاع: 

  .408سنة، ص  بدون الجامعیة، الإسكندریة، مصر، الدار الاقتصاد، علم أساسیات مبارك، المنعم عبد و محمد یونس محمود: 2
  .44، ص 2004مصر،  الإسكندریة، الجامعیة، الدار العولمة، و النامیة الدول قابل، صفوة محمد :3
، مؤسسة شباب الجامعة للنشر،  –السوق  لاقتصاد التحول فترة خلال – المالیة الأوراق وأسواق المالیة السیاسة أندوراس، ولیم عاطف: 4

  .118، ص 2005
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  أسس و مبادئ السیاسة المالیة في المدرسة الكلاسیكیة  -1

لمیلاد النظام الاقتصادي الحر و مسایرة انعكاساً إن السیاسة المالیة في المدرسة الكلاسیكیة جاءت 
أفكارهم، حیث آمن أنصارها بكفاءة الحریة الاقتصادیة على تحقیق التوازنات الاقتصادیة الكلیة، و من بین تلك 

  : 1الأسس التي كانت تستند علیها مایلي

 م تدخلها في تحقیق التوازنات الاقتصادیة أو التأثیر علیها باعتبارها تتحقق تلقائیا عن حیادیة الدولة بمعنى عد
طریق قوى السوق، و هذا سواءا تعلق الأمر بالتوازنات الداخلیة أو التوازنات الخارجیة، حیث یقتصر دورها فقط 

  ؛2على القیام  بوظائفها التقلیدیة تطبیقا لفكرة الدولة الحارسة

  ازن المیزانیة العامة للدولة، حیث یعني تحقیق المساواة بین جانبي الإیرادات العامة و النفقات العامة قاعدة تو
  ؛3سنویا، فلم تكن إلا وثیقة محاسبیة سنویة مما یضمن تحقیق الحیاد المالي للدولة

  المیزانیة العامة، تخفیض النفقات العامة و الإیرادات العامة إلى أدنى مستوى ممكن و بالتالي تقلیص حجم
  مع تفضیل الضرائب على الاستهلاك على الضرائب على الإدخار الذي یعتبر مصدر تكوین رؤوس الأموال؛

  عدم اللجوء إلى مصادر التمویل كالقروض العامة و الإصدار النقدي الجدید لسد العجز، حیث تستعین في
الاستثمار و القطاع الخاص باعتبار أن الدافع الفردي ذلك بالحصیلة الضریبیة بشرط أن لا تؤثر على الانتاج و 

ة للأفراد في النشاط هو أساس السیاسة المالیة  من شأنه تحقیق المصالح العامة نتیجة لما یترتب من حری
  الاقتصادي. 

  مضمون السیاسة المالیة في المدرسة الكلاسیكیة  -2

، و هذا یعني عدم تدخل الدولة في تحقیق التوازنات إن السیاسة المالیة عند الكلاسیك هي سیاسة محایدة 
الاقتصادیة الكلیة أو حتى التأثیر علیها باعتبار أنها تتحقق تلقائیا و عند مستوى التشغیل الكامل، و بالتالي لا 
یمكنها أن تحدث أي تغییر على الحیاة الاقتصادیة، و من أجل ذلك لابد أن یقتصر دور الدولة على الوظائف 

لیدیة، و بذلك یتحدد دور السیاسة المالیة في ظل المدرسة الكلاسیكیة في توفیر الإیرادات العامة اللازمة التق
لتغطیة النفقات العامة التقلیدیة في ظل الدولة الحارسة دون أن یكون لها أي غرض اقتصادي أو اجتماعي أو 

                                                        
، 35، ص ص 2006: محمد خالد المهایني و خالد الخطیب الجاشي، المالیة العامة و التشریع الضریبي، منشورات جامعة دمشق، سوریا، 1

36.  
  .10، ص 1998: باهر محمد عتلم، إقتصادیات المالیة العامة، مطبعة جامعة القاهرة للتعلیم المفتوح، مصر، 2
  .152عوف محمد الكفراوي، السیاسات المالیة و النقدیة في ظل الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص : 3
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لدولة مما یتطلب توفیر موارد إضافیة التي إما ، لأنهم یعتقدون أنه كلما زادت النفقات كلما زاد تدخل ا1سیاسي
  تقتطع من دخول الأفراد أو اللجوء إلى الموارد غیر العادیة كالاقتراض أو إصدار جدید. 

یؤمن أنصار هذه المدرسة بأن الاستثمار و الادخار یمیلان إلى التعادل عن طریق التغیرات المرنة  
ل دائما، و من أجل هذا یجب عدم تدخل الدولة باعتبار أن تدخلها لسعر الفائدة، و عند مستوى التشغیل الكام

في النشاط الاقتصادي سیعیق القطاع الخاص و یعرقل عمل آلیة السوق و هذا إخلال بالتوازن الطبیعي للقوى 
یل التلقائیة، و أن تغیرات الإنفاق الحكومي و الضرائب لیس لهما أي تأثیر على الطلب الكلي و الناتج و التشغ

، طالما أن زیادة الإنفاق الممول یكون عن طریق السندات و هذا یؤدى إلى رفع سعر 2و المستوى العام للأسعار
  الفائدة و علیه أثرهما غیر مستقل ناتج عن أسلوب التمویل.

انطلاقا من مبادئ و أسس السیاسة المالیة في هذه المدرسة، فإن أدوات و وسائل السیاسة المالیة 
  : 3خلال تلك الفترة تمثلت فیمایلي المستعملة

  الضرائب تفرض لتمویل الإنفاق العام بشرط أن یكون لها تأثیر أقل على الانتاج، و الائتمان و الاستهلاك؛ -

الإنفاق العام مقتصر في الإنفاق على المرافق التقلیدیة للدولة تطبیقا لفكرة الدولة الحارسة، كما شبهها آدم  -
  سمیث برجل الحراسة اللیلي و اعتبارها مدیر سيء و مسرف؛     

لضریبة القروض مصدر تمویل استثنائي تلجأ إلیه الدولة نادرا مستعینة في سدادها بالضرائب، كأنها اختیار  -
  لدولة في هذه المرحلة من التطور.مستقبلیة بدلا من الضرائب الحاضرة، أما التمویل التضخمي فلم تلجأ إلیه ا

  انتقادات المدرسة الكلاسیكیة في السیاسة المالیة -3

ظل الاعتقاد بسلامة السیاسة المالیة الكلاسیكیة السائدة آنذاك إلى حین تعرضت إقتصادیات الدول التي  
اعتمدت الأفكار الكلاسیكیة للعدید من الهزات و الأزمات بین حین و الآخر، حیث لم تلبث أن تستقر حتى 

  :4تلقت جملة من الانتقادات أهمها

یعد من أوجه النقص عندما قام المفكرین الكلاسیك بالفصل بین النظریة المالیة و النظریة الاقتصادیة من  -
  لسیاسة الاقتصادیة من جهة أخرى؛جهة، و بین السیاسة المالیة و ا

                                                        
  .323الإسلام، مطبعة الرشاد، الإسكندریة، دون سنة النشر، ص : عبد المجید القاضي، إقتصادیات المالیة العامة و النظام المالي في 1
  .205، 202، ص ص 1994طابع الأهرام، مصر، خلیل سامي، الاقتصاد الكلي، نظریات الاقتصاد الكلي الحدیث، م: 2
  .153عوف محمد الكفراوي، السیاسات المالیة و النقدیة في ظل الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص : 3
 ،2010الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر و التوزیع، عمان، كاظم الدعمي، السیاسات النقدیة و المالیة و أداء سوق الأوراق المالیة،  : عباس4

  .51ص 
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عدم الأخذ بعین الاعتبار و لا بدراسة معمقة مدى العلاقة بین المتغیرات الاقتصادیة و مدى التأثیرات و  -
  الانعكاسات المتبادلة بین هذه المتغیرات الاقتصادیة و یتجلى هذا من خلال اعتبار بعض منها حیادیا؛

قائما بین العقیدة الكلاسیكیة القائمة على الإیمان بفعالیة السوق و عدم التدخل قساوة التباین الشدید الذي كان  -
الحكومي و بین شراسة الواقع المنهار، مما دفع برجال السیاسة إلى عدم الأخذ بما یقوله الاقتصادیون 

  ؛1رالكلاسیك، و اتجهوا نحو تطبیق سیاسة تدخلیة لمواجهة الموقف الاقتصادي و الاجتماعي المتدهو 

إن زیادة حدة الأزمات في سنوات العشرینات و الثلاثینات من القرن الماضي أثبتت في ظل ظروف جدیدة  -
مجالا للشك أن تلقائیة التوازنات الاقتصادیة لیس أمرا واقعیا، و قد زلزلت هذه الأزمات أسس الاعتقاد في تلقائیة 

  ؛2التوازن بالید الخفیة

ة لم تجد التطبیق الدقیق في أیة مرحلة بالرغم من أنها كانت المسؤولة عن عدم إن السیاسة المالیة المحاید -
تدخل الدولة المحایدة من المتغیرات الانكماشیة و التضخمیة التي شهدها العالم أواخر القرن التاسع عشر و 

  ابیة؛أوائل القرن العشرین حینها كانت سلبیة مما سبب في الخروج علیها و إتباع سیاسة مالیة إیج

إن التناقض بین مصلحة الفرد و مصلحة الجماعة لكثیر من الأنشطة الاقتصادیة أدى إلى عدم تمكن الحریة  -
  الفردیة من تحقیق مصلحة الفرد و المجتمع،  فالفرد أصبح لا یتمتع بالرشادة الاقتصادیة.

  

  السیاسة المالیة في المدرسة الكینزیة ثالثا:

إن التطورات الاقتصادیة و السیاسیة التي شهدها العالم في العقد الثالث و الرابع من القرن الماضي من 
و حرب عالمیة ثانیة، أثبتت قصور و فشل السیاسة المالیة التقلیدیة من  1929أزمة إقتصادیة عالمیة سنة 

مالي الكلاسیكي على مواكبة هذه التطورات، معالجة التقلبات الاقتصادیة الحادة التي أفرزتها مع عجز التحلیل ال
فكان لذلك الفضل الأساسي في ظهور فكر جدید قام بتغییر بعض معتقدات الدول الرأسمالیة، و من أبرز رواده 
رائد المدرسة الكینزیة الاقتصادي جون مینارد كینز صاحب كتاب " النظریة العامة"، حیث استخدمت كمرشد 

تها الاقتصادیة، وعلیه كان من أوائل الاقتصادیین الذین نادوا بضرورة تدخل الدولة للحكومات في تطبیق سیاسا
  یعرف بالسیاسة المالیة المتدخلة.في النشاط الاقتصادي تطبیقا لفكرة الدولة المتدخلة متجهین نحو تطبیق ما 

  

                                                        
رمزي، انفجار العجز ( علاج عجز الموازنة العامة للدولة في ضوء المنهج الانكماشي و المنهج التنموي)، دار المدى للثقافة و النشر،  : زكي1

  .35، ص 2000سوریا، 
  . 18: حامد عبد المجید دراز، دراسة في السیاسة المالیة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، مصر، دون سنة النشر، ص 2
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  اسة المالیة في المدرسة الكینزیةأسس و مبادئ السی -1

  نذكر فیمایلي أهم أسس و مبادئ السیاسة المالیة التي استندت علیها المدرسة الكینزیة: 

  إن تغیرات الطلب الكلي تعتبر المحدد الأساسي للتغیرات التي تحدث في المستوى التوازني للدخل الوطني، و
ستؤدى إلى زیادة مستوى  أن العجز فیه سبب الكساد و منه فإن زیادة معدلات النمو في مكونات الطلب الكلي

  ؛ 1العمالة و التوظیف ثم الاقتراب من مستوى التشغیل الكامل

  إن النتائج السیئة و شدة الكساد و انتقاد كینز للمنافسة الكاملة كوسیلة لتحقیق التشغیل الكامل عند مستوى
ر الذي یلقي على الدولة مسؤولیة التوازني الدور الكبیر في إجبار الدولة على استبعاد فكرة الحیاد المالي الأم

التدخل في النشاط الاقتصادي، من خلال استعمال كافة أدوات السیاسة الاقتصادیة و السیاسة المالیة 
  بالخصوص؛

  إن النفقات العامة لم تعد وسیلة لضمان حسن سیر المرافق العامة، بل أصبحت أداة فاعلة للتأثیر على
الاستهلاك و الإدخار و الاستثمار و تحقیق مستویات أفضل من الدخل و العمالة، و أما الإیرادات العامة منها 

لة لتحقیق أهداف إقتصادیة و الضرائب كعنصر رئیسي فلم تعد وسیلة مالیة فقط بل أصبحت أداة فاع
  ؛ 2اجتماعیة

  رفض مبدأ التوازن الحسابي لمیزانیة الدولة، وبالتالي استخدام أسالیب التمویل بالعجز و الفائض نتیجة
للتغیرات التي طرأت على أهداف الأدوات التقلیدیة بالإضافة إلى توسیع الاعتماد على أدوات جدیدة كالقروض و 

  دید، حیث لم یكن یتم الاعتماد علیها سابقا إلا في حالات استثنائیة؛الإصدار النقدي الج

  إن المستوى التوازني للدخل الوطني یتحقق دائما عند تقاطع منحنى الطلب الكلي و منحى العرض الكلي و
، و أن الاقتصاد القومي لا یتصف بالتصحیح 3عند مستوى قد یزید أو ینقص عن مستوى التوظیف الكامل

ي دائما طالما أنه أساسا غیر مستقر، و التغیرات في الدخل الوطني هي التي تجعل الإدخار و الاستثمار الذات
  یمیلان للتعادل؛

   إعطاء أهمیة كبیرة للسیاسة الضریبیة في مكافحة التضخم و مواجهة الركود، مع إجراء تخفیضات كبیرة في
لى رأس المال و الدخل، و أن لا تكون تصاعدیة مع الضرائب المباشرة خاصة المعدلات الحدیة للضرائب ع

  بوعا بتخفیض الإنفاق الحكومي.   جعل هذا الحد من الضرائب مت
                                                        

  .176، ص 2004محمدي فوزي أبو السعود، مقدمة في الاقتصاد الكلي، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، : 1
، 36، ص ص 2007: خالد شحادة الخطیب، أحمد زهیر شامیة، أسس المالیة العامة، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر و التوزیع، عمان، 2

37.  
  . 178قتصاد الكلي، مرجع سابق، ص : محمدي فوزي أبو السعود، مقدمة في الا3
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  مضمون السیاسة المالیة في المدرسة الكینزیة -2

تعتبر المدرسة الكینزیة نقطة تحول في الفكر الاقتصادي و السیاسة المالیة، و قد كانت بدایة التحلیل  
بانتقاد التحلیل الكلاسیكي و رفض قانون ساي للأسواق و ما رافقه من فروض في إطار المدرسة  الكینزي

الكلاسیكیة نظرا لدور الطلب في تحدید حجم الانتاج و الدخل، حیث نادى كینز بضرورة تبني مفهوم الدولة 
العمل في مستوى توازني یقترب المتدخلة إذ أعطى تحلیلا و تفسیرا لكیفیة تدخلها في النشاط الاقتصادي لتمكنه 

قدر الإمكان إلى حالة التشغیل التام للموارد الاقتصادیة، كما أشار أیضا إلى أن السیاسة المالیة هي الأداة 
الأكثر فعالیة و أهمیة في مكافحة التضخم و البطالة بفضل المالیة العامة التي تتضمن كلا من الضرائب و 

عام، بالإضافة إلى التناقضات الكثیرة بین مصلحتي الفرد و المجتمع و سلوك الإنفاق الحكومي و الاقتراض ال
  هذا الأخیر أكثر رشدا من السلوك الفردي.

أن التشغیل الكامل هو وضع غیر معتاد في النظام الاقتصادي طالما أن هناك قدر  أثبت التحلیل الكینزي
من البطالة الإجباریة تظهر في سوق العمل، و أكد أن للخروج من أزمة الكساد حقن النشاط الاقتصادي 

رائب بجرعات منشطة حتى یرفع الطلب الكلي الفعال إلى المستوى الكافي لتحقیق التوظیف الكامل كخفض الض
و زیادة الإنفاق أو كلاهما معا لتعویض النقص فیه حتى لو أدى ذلك إلى حدوث عجز في المیزانیة العامة و 
من أجل هذا دافع بقوة و أكد على سیاسة التمویل بالعجز باعتبارها سیاسة ملائمة في فترات الكساد، حیث یتم 

  یتسنى زیادة التشغیل و الانتاج. ستثمار حتىاستخدام الضرائب لتشجیع الطلب الخاص على الاستهلاك و الا

أما في حالات التضخم تعمل السیاسة المالیة على تخفیض و تقیید الطلب الكلي الفعال من خلال 
تخفیض الإنفاق العام و رفع معدلات الضرائب مع تكوین فائض في المیزانیة لامتصاص القوة الشرائیة الزائدة، 

تستخدم لمواجهة التقلبات الدوریة غیر المرغوبة في النشاط الاقتصادي؛ و  و علیه السیاسة المالیة أصبحت
  : 1تتمثل أدوات و وسائل السیاسة المالیة في المدرسة الكینزیة فیمایلي

القروض أصبح أثرها هام في السوق المالي إذ تساهم في توجیه رؤوس الأموال و امتصاص القوة الشرائیة  -
  تحقیق أهداف إقتصادیة و اجتماعیة؛ الزائدة و تستعمل كوسیلة ل

الإصدار النقدي الجدید یساهم في خلق قوة شرائیة إضافیة تعطي دفعا یزید من الطلب و یرفع مستوى الدخل  -
باتجاه مستوى أفضل من العمالة، و تستعمل كوسیلة للحصول على إیراد مالي للموازنة العامة في ظل تطور 

  یة؛المفهوم المعاصر للسیاسة المال

إن التغیر الذي طرأ على أدوات السیاسة المالیة و أهدافها أعطى للموازنة العامة للدولة طابع وظیفي سواء  -
  ها الدولة من متدخلة إلى منتجة؛ في المجتمعات الرأسمالیة أو الاشتراكیة التي تحولت فی

                                                        
  .159، 158عوف محمد الكفراوي، السیاسات المالیة و النقدیة في ظل الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص ص : 1
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لأتباعه الذین هم إمتداد  من هذا المنطلق كانت الأسس العلمیة العریضة التي أرساها كینز لمدرسته و
طبیعي للفكر الكینزي أمثال نموذج هانس و نموذج واینتروب في السیاسة المالیة، و تجدر الإشارة إلى 
مساهمتهما و اللذین حاولا إرساء قواعدها ضمن السیاسة المالیة الوظیفیة ( المحضرة) و السیاسة المالیة 

   .1في الولایات المتحدة الأمریكیة في عهد الرئیس روزفلت التوالي، و قد طبقت السیاستان على التعویضیة

  نموذج هانس في السیاسة المالیة  - أ

استخدم هانس معادلة الدخل القومي لشرح نظریة كینز موضحا محددات التوازن المستقر للاقتصاد 
یل النشاط الاقتصادي و رسم الوطني مقارنا في ذلك نقطة التوازن بمستوى التوظیف الكامل، حتى یتسنى لنا تحل

السیاسات الاقتصادیة اللازمة لتحقیق أهداف المجتمع، إذ ركزت أسس السیاسة المالیة خلال هذه الفترة على 
استخدام كافة أدواتها للتأثیر بها مباشرة على منحى الطلب الكلي لیتخذ الاتجاه الملائم، و لكن مع بدایة 

ن یخلص إلى أسس سلیمة للسیاسة المالیة المثلى، ذلك لأن التحلیل فیه الخمسینیات تعذر على هذا التحلیل أ
یكون بالأسعار الثابتة و إغفاله تماما لجانب العرض الكلي الذي نتج عنه العجز في تتبع أثر التغییر في 

  تكالیف عوامل الانتاج أو في تغییر درجة المنافسة، حیث جاء اهتمامه على الطلب الكلي.

  تروب في السیاسة المالیةنموذج واین -ب

ركز نموذجه على تجمیع منحنیات العرض لكافة الصناعات و القطاعات الإنتاجیة الخاصة و العامة، و  
تعدیلها كي تتناسب مع متغیرات حجم العمالة من جهة و متغیرات إجمالي الإیرادات المتوقعة للقطاعات 

قع رجال الأعمال زیادة المبیعات الإنتاجیة، و الإنفاق الوطني بالأسعار الجاریة من جهة أخرى، و علیه فكلما تو 
كلما كانوا على استعداد لتوظیف حجم أكبر من العمالة، أما إذا توقعت القطاعات الاقتصادیة أن تكون إیراداتها 
صفرا فإنها لن ترغب في التوظیف و لا موظف واحد، و علیه فقد كشف واینتروب عن احتمال حدوث تضخم 

  فاع مستوى البطالة جنبا إلى جنب.مال زیادة حدة التضخم مع استمرار إرتقبل مستوى العمالة الكاملة بل احت

  انتقادات المدرسة الكینزیة في السیاسة المالیة -3

  تعرضت السیاسة المالیة الكینزیة إلى عدة انتقادات أهمها:  
                                                        

  فالأولى مقتضاها أن الدولة عن طریق سلطاتها یمكنها تنفیذ برامج تقتضى إنفاق مبالغ كثیرة و على نطاق واسع و تمویل عن طریق :
 الموارد المعطلة كالقروض مثلا، مهمتها إعطاء الدفعة الأولى للاقتصاد لیتمكن من النهوض و السیر بمفرده اعتمادا على قوته الذاتیة، و

ملها في مرحلة الانكماش فقط، و الثانیة مقتضاها أنه عند إعداد الإنفاق الحكومي و السیاسات الضریبیة یتعین الاهتمام أساسا تكون فترة ع
بالموقف الاقتصادي و الاتجاهات الموجودة قصد التوصل إلى توازن اقتصادي كلي، مستندة لأجل تحقیق ذلك على ركیزتین هما التأثیر على 

  لاك و الاستثمار، فهي دوریة و فترة عملها یمتد لیغطي مرحلتي الانكماش و التضخم.          حجم كل من الاسته
: هشام مصطفى الجمل، دور السیاسة المالیة في تحقیق التنمیة الاجتماعیة بین النظام المالي الإسلامي و النظام المالي المعاصر دراسة 1

  . 58، 57سنة النشر، ص ص مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، دون 
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لما لها من تأثیر إن مبدأ توازن المیزانیة لا یعني بالضرورة حیاد السیاسة المالیة بل على العكس من ذلك  -
على النشاط الاقتصادي، و ذلك وفقا لما یطلق علیه بمضاعف الموازنة المتوازنة؛ و المتتبع لأفكار هذه المدرسة 

  یلاحظ أنها لا تبین لنا ما هو حجم التخفیض في معدلات الضرائب اللازم الأخذ بها في الظروف المختلفة؛

ها تأثیرا سلبیا في الإیرادات السیادیة للدولة و ما ستؤدي إلیه من إن مسألة التخفیضات الضریبیة المبالغ فی -
زیادة في عجز الموازنة، و ذلك استنادا إلى منحى"لافر" الذي یوضح العلاقة بین معدلات الضریبة و الحصیلة 

انعكس ذلك سلبا على حجم الضرائب  الضریبیة، إذ كلما زاد معدل الضریبیة عن معدل الضریبة الأمثل
  محصلة كأن تؤدي مثلا إلى انتشار ظاهرة التهرب الضریبي و / أو الغش الضریبي؛ال

مع الاقتصادات  إن سیاسة التمویل بالعجز التي دافع عنها كینز إلى جانب الأدوات الجدیدة، فهذا یتلائم -
المتقدمة طالما أنها تتوفر على موارد مالیة داخلیة و/ أو خارجیة، أما حالة البلدان النامیة ستواجه الكثیر من 

  المشاكل في الحصول على مصادر التمویل نظرا للصعوبات التي تواجهها  من أجل ذلك.

  

  السیاسة المالیة في المدرسة النقدویة رابعا:

لى حالة الكساد جعل أفكاره غیر قادرة على تفسیر ظاهرة التضخم التي زامنت ظاهرة إن تركیز كینز ع 
الركود الاقتصادي، ظهر فكر اقتصادي معاصر إمتداد للفكر الاقتصادي التقلیدي و لكن في ثوب جدید و 

الكینزیة قد  بأدوات تحلیلیة أكثر نجاعة و واقعیة، خصوصا بعد أن ساد الاعتقاد بأن سیاسات تحقیق التوازنات
أخفقت في احتواء التضخم الركودي في الفترة التي ارتفعت فیها معدلات التضخم و نسب البطالة، و وفقا 

  .1لأنصار المدرسة النقدویة یمكن للید الخفیة أن تعود إلى العمل في ظل سیاسة الحریة الاقتصادیة التامة

تصرفات الحكومة التي تؤدى إلى عدم استقرار یؤمن النقدیون بأن عدم الاستقرار الاقتصادي یرجع إلى 
إنفاق القطاع الخاص، حیث تعمل الحكومة على تحدید الجزء الذي ینفق من الدخل القومي بواسطة الأجهزة 
الحكومیة المختلفة و الجزء المتبقي لإنفاق القطاع الخاص، و ذلك لا یعنى أن السیاسة المالیة تؤثر على الدخل 

توزیعه فقط، و أن تصرفات الحكومة تؤدي أیضا إلى التأثیر على نظام توزیع حقوق  القومي بل تؤثر على
الملكیة الذي یؤثر بدوره على معدل نمو رأس المال الخاص و من ثم على معدل التشغیل في الاقتصاد المحلي، 

                                                        
 هو ذلك المعدل الذي عنده تكون الحصیلة الضریبیة في ذروتها بمعنى أكبر ما یمكن أن نحصل علیه من ضرائب، في هذه الحالة تكون :

الضریبة عنه  العلاقة طردیة بین معدل الضریبة و حجم الإیراد الضریبي حتى یصل معدل الضریبة المعدل الأمثل، و بعده كل زیادة في معدل
  تؤدي إلى انخفاض حجم الضرائب المحصل عنها شیئا فشیئا و في هذه الحالة تكون العلاقة عكسیة.  

  .56، 55عباس كاظم الدعمي، السیاسات النقدیة و المالیة و أداء سوق الأوراق المالیة، مرجع سابق، ص ص : 1
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تمرت الأزمة لفترة و فیما یتعلق بحدوث الأزمات الاقتصادیة لم یعف النقدیون من المسؤولیة الخاصة إذا ما اس
  مار؛طویلة نسبیا، إذ یؤدي تدخلها حسبهم إلى إضعاف الدور الذي یلعبه القطاع الخاص في مجالات الاستث

و فیما یخص العلاقة بین الضرائب و الدخل و سعر الفائدة فإنهم یؤمنون بأنه إذا ما قامت الحكومة 
إلى انخفاض الدخل القومي و حدوث البطالة یترتب  بزیادة الضرائب بغیة الحد من الطلب الكلي فإن ذلك یؤدي

علیه انخفاض أسعار الفائدة السوقیة، و یترتب على زیادة أسعار الضرائب في حالات التضخم انخفاض حجم 
الاقتراض الحكومي من الجمهور بمقدار الزیادة في حصیلة الدولة من الضرائب و بذلك تتجه الأرصدة النقدیة 

العام بواسطة الحكومة بدلا من الأفراد، و هذا ما یطلق علیه النقدیون بأثر  إلى تیارات الإنفاق
  ، فالإعفاءات الضریبیة حسبهم تلعب دورا هاما في تحدید سعر الفائدة الحقیقي.)Growding Out(1المزاحمة

في الإنفاق  أوضح النقدیون أن زیادة الإنفاق الحكومي لا تكفل حلا سلیما لمشكلة البطالة إذ أن أیة زیادة
سوف تؤدي إلى زیادة الناتج المحلي في الأجل القصیر فقط، بینما في الأجل الطویل إن أثر الإنفاق الحكومي 
على حجم رؤوس أموال الدولة و مقدار ما یخصص من نفقاتها للإنفاق على الخدمات الاجتماعیة یفسر لنا 

الأجل لا تستطیع الأدوات المالیة كالإنفاق الحكومي إمكانیة زیادة معدلات البطالة التي تعتبر ظاهرة قصیرة 
القضاء علیها نظرا لكون تأثیر تلك الأدوات لا یتحقق إلا في الأجل الطویل، و علیه وضح فریدمان أن أثر 
الإنفاق الحكومي غالبا ما ینعدم نتیجة أسلوب التمویل الذي یؤدي إلى نقص إنفاق الأفراد في حالة إقراضهم 

  ي حالة حرمان غیرهم من الأفراد من النقود التي حصلت علیها الحكومة.الحكومة و ف

إن السیاسة المالیة في المدرسة النقدویة هي أداة ثانویة مساعدة للسیاسة النقدیة، فهم یؤمنون بأنها هي 
طیع عمل التي تعتبر أداة ثانویة و ما یمكن أن تلعبه من دور هو مساعدة فقط و قلیلة الأهمیة بمفردها لا تست

أي شيء، و أن أثرها یتصف بأنه مؤقت و ضئیل و یعتمد بالدرجة الأولى على كیفیة تمویل نفقات الحكومة، و 
أنها لا تستطیع أن تحدث آثارها إلا من خلال تأثیرها على الأدوات النقدیة أولا، إذ یمكن اعتبارها المؤثر الوحید 

، و 2رأسمالي و معدل النمو الاقتصادي في الأجل الطویلبشكل دائم على كل من سعر الفائدة و التراكم ال
یحبذون سیاسة القواعد أساسا للسیاسة الاقتصادیة مشیرین في ذلك لأهمیة النصوص الدستوریة محل حالة 
التوازن السنوي للموازنة لاعتقادهم بأن السیاسة المقیدة تسهم في تحدید الأسواق لممارسة نزعتها التصمیمیة 

مواجهة الاتجاهات الاقتصادیة المعاكسة، و علیه فإن الفكر النقدي لا یمكن أن یتعاطف بأي حال الذاتیة في 
مع إستخدام السیاسة المالیة للتأثیر على معدل النمو نظرا لما یترتب على ذلك من الإساءة إلى المتغیرات ذات 

دي، و وفقا لهذا السیاق فإنهم یجردون الطبیعة النقدیة التي تستخدم لتحقیق أهداف النمو و الاستقرار الاقتصا
                                                        

أثر المزاحمة لما یتزاحم القطاع الحكومي أو العام و القطاع الخاص للحصول على الموارد اللازمة لتمویل التنمیة الاقتصادیة، و في  : یحدث
  النهایة ینتزع القطاع العام تلك الموارد من القطاع الخاص. 

  .434، 433لمالیة، مرجع سابق، ص ص عبد المنعم السید علي، نزار سعد الدین العیسي، النقود و المصارف و الأسواق ا: 1
  .350حمدي عبد العظیم، السیاسات المالیة و النقدیة: دراسة مقارنة بین الفكر الوضعي و الفكر الإسلامي، مرجع سابق، ص : 2
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سیاسة أو أداة الإنفاق الحكومي من أیة فعالیة في معالجة أزمة البطالة و بناءا على مجموعة من الاعتبارات 
  الأخرى أهمها:

لتطبیق السیاسة المالیة لابد من لجوء الحكومة إلى إصدار تشریعات مالیة و ضرائبیة تستغرق مناقشتها في  -
النیابیة وقت طویل حتى صدورها و بذلك تنقضي فترة زمنیة تحدث خلالها تغیرات محلیة و خارجیة  المجالس

  متعددة مما یفقد السیاسة المالیة سرعة التحرك لتحقیق التغیرات المطلوبة في الوقت المناسب؛

الظروف دون مرور تفتقد السیاسة المالیة إلى المرونة حیث یصعب العدول عن استخدام أدواتها عند تغییر  -
  فترة زمنیة؛

  یصاحب استخدام السیاسة المالیة عادة ردود فعل سیاسیة قد تكون لها خطورة على السلام الاجتماعي؛ -

یمكن للسیاسة المالیة أن تستوعب أیة صدمة أو ظروف إقتصادیة طارئة لكنها لا تستطیع أن تمنع حدوث   -
  هو تخفیف حدة الدورات التجاریة. یهما و غایة ما یمكنها عملهالكساد أو التضخم كما لا یمكنها القضاء عل

  بناءا على مما سبق تعرضت المدرسة النقدویة في هذا الشأن إلى انتقادات أهمها: 

فیما یتعلق بالحاجة إلى صدور قوانین و تشریعات مالیة یترتب علیها وجود فترة تأخیر زمني، إذ أنه في عالم  -
لتكالیف و نظم التبادل التجاري و غیرها یترتب على تثبیت معدلات الزیادة في كمیة تتغیر فیه الأسعار و ا

النقود و معدلات الضرائب وجود عدم استقرار اقتصادي بدلا مما یكون مستهدفا تحقیقه من استقرار، و لذلك 
  حقیق استقراره؛فإنه لا مفر من وجود قواعد و نظم و تشریعات مالیة و نقدیة لتنظیم الاقتصاد القومي و ت

لا یمكن إهمال حسن الاستفادة من المعلومات و البیانات الاقتصادیة المتعددة و الفوریة و المتاحة للقائمین  -
على صنع السیاسة الاقتصادیة بوجه عام و السیاسة المالیة على وجه الخصوص، و هو ما یجعل نقیصتي 

  التأخیر الزمني و عدم المرونة غیر ذات موضوع؛

وقع النقدیون في خطأ عندما تجاهلوا أثر استخدام السیاسة المالیة في إحداث عجز بالموازنة العامة على  -
مسببات و نتائج العجز ذاته، إذ یؤثر أسلوب تمویل العجز على مكونات الإنفاق الحكومي و الإیرادات الحكومیة 

   مستمرة في الاتجاه المؤثر و الاتجاه العكسي. و الأسعار و الأجور......الخ، و من ثم تصبح العملیة دینامیكیة
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  : السیاسة المالیة في المدرسة الكلاسیكیة الجدیدةاخامس

ظهر إلى الوجود حدیثا فرضیة جدیدة بشأن فاعلیة السیاسة المالیة و النقدیة نتج عنها استنتاجات جدیدة 
في إطار السیاسات الاقتصادیة الحكومیة، و التي تبناها معارضي المدرسة الكینزیة المنتمون إلى مدرسة 

هذه المجموعة أصحاب فرضیة الكلاسیك الجدد، خلال عقد السبعینات من القرن الماضي، حیث أطلق على 
" أول من تحدث عن التوقعات الرشیدة في إطار نموذجه للسیاسة  Jan Tinbergen "التوقعات العقلانیة، یعتبر

" هو الذي صاغ الفرضیة بشكلها المعروف، و الذي أعطاها التسمیة Muth، إلا أن " 1932الاقتصادیة لعام 
" حیث Rational Expectations and the Theory of  Price Movements الحالیة من خلال بحثه "

رأى أن التوقعات الرشیدة یتم صیاغتها على أساس النموذج الهیكلي الصحیح للاقتصاد مما أدى إلى إحداث 
  تطورات هامة في تحلیل الاقتصاد الكلي.

الذي تعد أكثر العناصر أهمیة في  امتد استخدام الفرضیة إلى كافة فروع النظریة الاقتصادیة إلى الحد
تطویر النماذج الاقتصادیة الدینامیكیة خلال ربع القرن الماضي، إن العوامل التي ساعدت على انتشارها بشكل 
واسع تتمثل أساسا في تركیز فرضیة التوقعات الرشیدة على العیوب المتعلقة بعملیة صیاغة التوقعات في 

داء غیر المناسب لسیاسات إدارة الطلب في التحكم في البطالة والتضخم ، إلى النماذج الاقتصادیة وقتها ، والأ
جانب تعثر مفهوم منحنى فیلیبس بصورته التقلیدیة في السبعینیات عندما ارتفعت مستویات البطالة والتضخم 

  فكر النقدي.معا ، وكذلك انتشار فرضیة حیاد السیاسة الاقتصادیة للفكر النیوكلاسیكي والقبول المتزاید لل

  المبادئ الأساسیة لهذه الفرضیة -1

  :1یمكن تلخیص هذه المبادئ التي تعتبر بمثابة منطلقات في النقاط التالیة 

 لتوقعات الوحدة الاقتصادیة ( أفراد / منشأة ) تأثیر على سلوكها الاقتصادي سواء في مجال الاستهلاك أو  إن
  الإنتاج أو العمل و الاستثمار، من خلال تعظیم المنافع إلى أقصى حد و تقلیل الخسائر إلى أدنى حد ممكن؛

 من یستخدمها بكفاءة عالیة في بناء  إن الوحدات الاقتصادیة على درایة بكم معین من المعلومات تمكن
   توقعاته حول قراراته المستقبلیة؛               

  إن توقعات الوحدة الاقتصادیة هي توقعات عقلانیة صحیحة طالما أن هذه المعلومات لا تختلف عن تلك التي
  تستند إلیها السیاسات الاقتصادیة الحكومیة؛ 

                                                        
  : أنظر إلى: 1
، ص 2004عبد المنعم السید علي، نزار سعد الدین العیسي، النقود و المصارف و الأسواق المالیة، دار الحامد للنشر و التوزیع، عمان،  -

  .445، 444ص 
  .59، 58عباس كاظم الدعمي، السیاسات النقدیة و المالیة و أداء سوق الأوراق المالیة، مرجع سابق، ص ص  -
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 وضوح السوق وهذا من شأنه إمكانیة توازن العرض و الطلب في كافة  أن الأسعار و الأجور تكون مرنة و
  الأسواق بمعنى توازن دائم بما في ذلك سوق العمل.

  مضمون السیاسة المالیة حسب الفرضیة -2

إن السیاسة المالیة تكون أكثر فعالیة، ففي حالة الركود الاقتصادي فإن الحكومة تعمل على معالجة هذه  
السیاسة المالیة التوسعیة، فبالتالي یتوقع الأفراد إرتفاع الطلب الكلي و توفر فرص أكثر للعمل  الحالة باستخدام

و إرتفاع الأسعار و الأجور نتیجة للسیاسة المالیة التوسعیة ، لذا فإن العاملین سوف یسعون للحصول على أجر 
ارتفاع الأسعار، لأن إرتفاع الأجور مع أعلى و لن یرضوا بالعمل إلا إذا كانت أجورهم متناسبة مع توقعاتهم ب

إرتفاع الأسعار سوف یزید من الطلب على الأیدي العاملة، و بالتالي فإن السیاسة المالیة التوسعیة تحقق 
الغرض المنشود منها بزیادة فرص العمل، و هذا ما یؤدي إلى  إنخفاض معدلات البطالة من خلال زیادة الطلب 

فیض الضرائب لتنشیط الطلب الاستهلاكي، بفضل استخدام تلك الزیادة في الدخل و الانتاج، أو من خلال تخ
المتاح نتیجة تخفیض الضرائب لزیادة الطلب الاستهلاكي بدلا من الإدخار، و بالتالي فإن السیاسة المالیة 

  وسعیة تحقق الغرض المنشود منها. الت

أو من خلال نموذج آني   "،Reduced Formیتم بناء التوقعات الرشیدة إما من خلال معادلة مصغرة "
"Simultaneous حیث یفترض أن الوحدات الاقتصادیة تفهم أو لدیها المعلومات الكافیة التي تمكنها من فهم ،"

المعلمات الهیكلیة للنموذج، كذلك یفترض أن الوحدات الاقتصادیة لدیها وعى بعناصر السیاسات الاقتصادیة 
" في Exogenous" من خلالها یمكنها تحدید النموذج الذي یولد المتغیرات الخارجیةالنقدیة والمالیة والتي 

 :1و یمكن صیاغة فرضیة التوقعات الرشیدة ریاضیا كالأتيالنموذج، 

 )1(1  ttxEe
txt     ……………….(1)

 

tأن :حیث xt
e

1هي القیم المتوقعة شخصیا للمتغیرx، أي قیم المتغیرx في الفترة الزمنیةt   المتوقعة

tبواسطة الوحدات الاقتصادیة في الفترة الزمنیة 1،  أماE xt t( ) 1 فتساوي التوقع الشرطي للمتغیر

x  باستخدام سلسلة المعلومات المتاحة في الفترةt 1 وأن ،E xt t( ) 1  "مقدرEstimator غیر "

                                                        
، كلیة التجارة و إدارة الأعمال، جامعة حلوان، متاح 1995-1990ا، التطبیقات الحدیثة لفرضیة التوقعات الرشیدة: محمد إبراهیم طه السق: 1

 .2013-10 -02، تاریخ الإطلاع:  topic-forum.net/t1073-http://islamfin.goعلى الخط : 
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t) للفترات الزمنیة 01. یمكن تعمیم المعادلة رقم (xمتحیز للمتغیر i              حیث تكون التوقعات الرشیدة
tللفترات الزمنیة  tوالمتوقعة في الفترة  xللمتغیر  i  :مساویة للأتي  

)1(1 ttxEe
txt   )2...............(      

tحیث:  xt
e

1  هو توقعx  في الفترة الزمنیةt وذلك للفترة الزمنیةt 1.  

  

  فإنه یساوي مایلي:    أما خطأ التوقع 

)03  .............()1(  ttxEtx  

الاختبار الفعلي لمدى واقعیة سیاساتها و أفكارها، في الواقع لم یمثل التطبیق العملي لفرضیة التوقعات العقلانیة 
تلق تأییدا كبیرا من قبل الاقتصادیین و صانعي القرار السیاسي،  وجهت  لها عدة انتقادات مما جعلها موضع 

  شك و تساؤل.

  نقد فرضیة التوقعات الرشیدة -3

  : 1تلخیص هذه الانتقادات في مایلي یمكن

على أساس أنه لیس من المعقول أن نفترض أنه عند قیام الفرد ببناء التوقعات فانه سوف  أنتقدت الفرضیة -
یكون واعیا بحیث یستخدم كافة المعلومات المتاحة حول المتغیر. ألیس في الحقیقة أن الكثیر من الأفراد 

  یجهلون الأمور الاقتصادیة؛

إلى كافة مصادر المعلومات الضروریة التي تمكنها إن افتراض أن الوحدات الاقتصادیة لدیها حریة الوصول  -  
من بناء توقعاتها وفقا للفرضیة، ولكن كیف تتمكن الوحدات الاقتصادیة من تشكیل توقعاتها إذا كانت المعلومات 
غیر متاحة، و سوء الفهم المحیط بالصیاغة الأصلیة لفرضیة التوقعات الرشیدة بسبب الفشل في التفرقة بین 

ین متعلقین بالمعلومات. فالفرض الأول یتعلق بالوحدات الاقتصادیة التي تستخدم المعلومات فرضین أساسی
المتاحة لها بكفاءة، وهذا الفرض لیس هناك اعتراض كبیر علیه إذ أنه یعد شرطا أساسیا للسلوك الأمثل 

ة كون أن الفرضیة تتجاهل للوحدات الاقتصادیة، و الفرض الثاني یتعلق بكیفیة تعیین سلسلة المعلومـات المتاحـ
  الحدیث حول القضایا التطبیقیة المتعلقة باختیار سلسلة المعلومات المناسبة؛

                                                        
  .8-5، مرجع سابق، ص ص 1995-1990اهیم طه السقا، التطبیقات الحدیثة لفرضیة التوقعات الرشیدة: : محمد إبر 1
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إن فرضیة التوقعات الرشیدة تتجاهل تكلفة المعلومات، حیث تفترض أن كافة المعلومات متاحة لكافة  -
هذا متناقض مع فرض تعظیم المنافع الوحدات الاقتصادیة، حیث أنه من الناحیة الواقعیة الأمر مكلف للغایة و 

للوحدات الاقتصادیة، و علیه فإنه من الخطأ أن نعتقد أن الوحدات الاقتصادیة التي تتسم بالرشد ستبنى توقعات 
  لا تخلو من أخطاء؛

إن فرضیة التوقعات الرشیدة تقوم على أساس أن الوحدات الاقتصادیة لدیها القدرة التي  تمكنها من صیاغة  -
عات على أساس أن الوحدات الاقتصادیة تقوم بتكوین توقعاتهم كما لو أنها تعلم هیكل العملیة الاقتصادیة التوق

نفسها، أي النموذج القیاسي الصحیح للاقتصاد، إلا أن الفرضیة تتجاهل عدم التأكد لدى الوحدات الاقتصادیة 
طة من الانتقادات الخطیرة التي وجهت المتعلق بعملیة اختیار النموذج الصحیح للاقتصاد. ولعل هذه النق

  للفرضیة. فما هو الوضع إذا كان أسلوب إجراء التوقعات مجهولا للأفراد؛ 

إن فرضیة التوقعات الرشیدة مبسطة للغایة وربما تكون غیر مناسبة في حالة التغیر الهیكلي الناتج عن  -
لا تستطیع الوحدات الاقتصادیة خلالها  إجراءات السیاسة، فالتغیرات الهیكلیة سوف تحدث فترة تحول قد

  التصرف بمقتضى فرضیة التوقعات الرشیدة؛

إن أكثر الدلائل الإحصائیة تشیر إلى عدم تغیر الأسعار بمرونة كبیرة و أن تغیرها إذا حصل فهو تغیر  -
  ؛   1بطيء، و كذا الأجور خاصة في الدول المتقدمة أین تتحدد الأجور بعقود لا تقل مدتها عن سنة

لقد أدت هذه الانتقادات للفرضیة إلى إدخال صیاغات جدیدة للتوقعات الرشیدة تقوم على أساس التعلم  
Learning   .في إطار فرضیة التوقعات الرشیدة  

  

  التوازن الإقتصادي ماهیةسادسا: 

یعتبر التوازن وصف لحالة تعادل بین قوى متضادة و التجاذبات المتضادة التي تتأثر فیما بینها بعلاقات 
معینة، حیث تؤدي هذه الحالة عامة إلى الاستقرار، نتیجة الحالة التي تكون فیها محصلة القوى التي تؤثر على 

أي تغییر على العوامل التي تؤدي إلیها، و لا الظاهرة مساویة للصفر، و التي تبقي دائما و ثابتة إذا لم یكن 
، لأن عند تغییر إحداها قد یتأثر غیرها إما 2لإحدى القوى التي سواء تعمل على الزیادة أو النقصانیوجد تغییر 

  تلقائیا أو عمدا سعیا للوصول إلى حالة توازنیة جدیدة أو الرجوع إلى حالة توازنیة سابقة.

 
                                                        

  .446عبد المنعم السید علي، نزار سعد الدین العیسي، النقود و المصارف و الأسواق المالیة، مرجع سابق، ص : 1
  .  171، ص 2005: حسام داود و آخرون، مبادئ الاقتصاد الكلي، الطبعة الثالثة، دار المسیرة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، 2
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  دي:مفهوم التوازن الإقتصا -1

للتوازن الاقتصادي مفاهیم عدیدة و التي لم تكن محل إجماع بین الاقتصادیین من حیث تحدید عناصر 
النوع المرغوب فیه و المطلوب، و من ثمة الوسائل المستعملة لتحقیق ذلك، لیس من حیث التعریف و التكامل و 

هذه التوازنات الاقتصادیة في الفرع  الشمولیة، و علیه سأحاول في هذا الفرع ذكر بعضها مع ترك شرح أنواع
  الموالي.

  و لقد حظي مصطلح التوازن بعدة تعاریف نذكر منها:

  یعبر مصطلح التوازن الاقتصادي عموما على وصول الاقتصاد إلى الحالة المثالیة التي تتصف بالثبات و
ه أن یجعل العوامل الاقتصادیة و الاستقرار و من خلالها یتم الاستقرار بین المتغیرات الاقتصادیة، و من شأن

  الاجتماعیة تسیر بشكل جید تجنب حدوث أزمات؛

  ،یعرف التوازن الاقتصادي بأنه الحالة الاقتصادیة و المالیة التي تتعادل فیها قوى جزئیة أو كلیة أو كلاهما
ثبات غیره، في ظل توفر شروط و ظروف معینة، بحیث أن عدم استمرار إحداهما أو نقصه أو زیادته مع 

ممكن أن یؤدي من خلال العلاقات و التأثیرات المترابطة عبر الوحدات الاقتصادیة إلى اختلال یطول أو یقصر 
  أجله إلى أن تستحدث عوامل مضادة تعمل في عكس الاتجاه المخل، لیعود التوازن الاقتصادي سیرته الأولى؛ 

 متاحة ذاتیا و بین حجم الاحتیاجات الفعلیة التي یحتاجها، یعرفه رمزي زكي بأنه الاختلال بین حجم الموارد ال
، حیث أن 1أي أن الاقتصاد یكون في حالة اختلال توازني طالما یستخدم موارد أكثر مما یملك في الواقع

الاختلال الاقتصادي العام یتمثل في اختلال التوازن الاقتصادي الداخلي و الخارجي، و بعبارة أخرى یتحقق 
لما یتحقق توازن بین كمیات الموارد التي ترغب الوحدات الاقتصادیة في استهلاكها أو حیازتها أو التوازن 

  مبادلتها  مع كمیات الموارد المتاحة في الاقتصاد الوطني ككل المحدودة نسبیا؛

  التوازن عرف أیضا على أنه الحالة التي ینعدم فیها الضغط على التغییر، و عندما یبتعد الاقتصاد عن حالة
فإنه یتحقق عدم التعادل بین الإنتاج و الدخل و مستوى الإنفاق مما قد یدفع المؤسسات إلى رفع أو خفض 

  ، و بعبارة أخرى یتحقق التوازن لما یتساوى الإنفاق الفعلي و الدخل الكلي مع الإنفاق المخطط؛2مستوى إنتاجها

 داف القوى المتباینة، و علیه فعدم التوازن یدل على كما یعرف أیضا على أنه الحالة التي تتعادل فیها أه
الاختلال و تغیر عن الأوضاع الجاریة، فمثلا عندما تقوم الوحدات الاقتصادیة بإنتاج سلع و خدمات فإنها 
تتوقع أن تبیعها بأسعار معینة، فإذا لم یقبل المستهلكون على شراء هذه السلع و الخدمات بالأسعار المتوقعة 

                                                        
  . 23، 22، ص ص 2000: نعمت االله نجیب إبراهیم، أسس علم الاقتصاد التحلیلي الجمعي، كلیة التجارة، جامعة الإسكندریة، 1
  .125، ص 1994یة الاقتصادیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : ضیاء مجید الموسوي، النظر 2
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عدم التوازن، فسوف یؤدي ذلك حتما إما إلى تغییر الأسعار أو الانتاج أو الاثنین معا لكي تستغل  فإنه یحدث
ثروات البلاد استغلالا أمثل، حیث تنتج سلع و خدمات تحقق الربح للمنتج و الرضاء و الإشباع للمستهلك، أما 

ق التوازن، و عندها لن یمیل السعر و إذا قام المستهلكون بشراء السلع و الخدمات بالأسعار المتوقعة فسیتحق
  ؛1الكمیة للتغیر

و علیه فإن التعریف السائد و الأكثر شیوعا للتوازن الاقتصادي هو توازن العرض و الطلب، و من زاویة 
العلاقة بین العرض و الطلب فإنه یتحقق عندما تتعادل قوى العرض الكلي مع الطلب الكلي دون دوافع للتوسع 

  زیادة الطلب أو العرض الكلیین خلال الفترة القصیرة.أو الانكماش ب

و في نفس السیاق نستنتج أن التوازن الاقتصادي یرمز في العادة إلى توازن الأسواق الرئیسیة ( سوق 
الانتاج، سوق النقد، و سوق العمل و سوق الأوراق المالیة) عندما یتعادل المضادان الأساسیان في كل السوق و 

  .لطلب فیههما العرض و ا

  أشكال التوازنات الاقتصادیة -2

تأخذ التوازنات الاقتصادیة عدة أشكال مختلفة تبعا لاختلاف و تباین وجهة نظر الاقتصادیین لها من 
جهة، و قد تكون متعلقة بالزمن و الحركیة و الاستقرار من جهة أخرى، أو بمدى قدرة تحقیق الهدف أو التوازن 

  لي: المنشود، و منها نذكر مای

 التوازن الساكن و التوازن الحركي  

یكون التوازن في حالة سكون عندما یكون النظام الاقتصادي خالیا من التراكمات و تستقر التوازن الساكن:  - أ
قیم المتغیرات محل الدراسة، دون وجود ضغوط أو قوى تعمل على تغییر تلك القیم، علما أن هذا لا یمنع من 

معینة و مع هذا فإنه یؤدي في النهایة إلى العودة إلى مركزه التوازني الأول، حیث تظل حدوث اختلال في فترة 
معدلات الانتاج و الاستهلاك ثابتة و متساویة، إلى جانب عدم تغییر كل من السعر و المخزون و صافي 

علیه ما هو إلا  ، و3، فهو لا یأخذ في الحسبان العنصر الزمني للانتقال من وضعیة توازن إلى أخرى2الادخار
ات بین المتغیرات في فترة صورة مستقرة و ساكنة  لنواحي النشاط الاقتصادي، طالما یمكن من دراسة العلاق

  معینة.

                                                        
دراسة مقارنة بین صندوق الزكاة الجزائري و صندوق الزكاة  –: فوزي محیرق، دور الزكاة في تحقیق التوازن و الاستقرار الاقتصادي الكلي 1

  .  56، ص 2014، 03جامعة الجزائر المالیزي، أطروحة دكتوراه علوم في الاقتصاد، قسم العلوم الاقتصادیة، 
  .36: محمد مبارك حجیر، التوازن الاقتصادي و إمكانیاته بالدول العربیة، مكتبة الانجلو مصریة،  دون تاریخ النشر، ص 2
  .32، ص 2007: بریبش السعید، الاقتصاد الكلي، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر، 3
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هذا النوع من التوازن لا یوفر الثقة في الوصول إلى وضع توازني جدید، ذلك لأن المتغیرات قد  إن
نتائج غیر صحیحة؛ نتیجة لهذه الاعتبارات تعرض إلى تنحرف نحو وضع توازني جدید مما قد یؤدي بنا إلى 

انتقادات منها أن الحیاة تتمیز بالحركیة و النمو و التوازن و الاختلال، إضافة إلى أنه لا یوضح الكیفیة التي 
  تتغیر بموجبها المتغیرات من وضع توازني إلى وضع توازني جدید.

، فهو 1الاعتبار عنصر الزمن بدراسته للمتغیرات و تطورهاهو التوازن الذي یأخذ بعین التوازن الحركي:  -ب
یتحقق عندما تتوفر له الظروف و العوامل المناسبة، حیث یفسح المجال لحدوث اختلال جدید یؤدي إلى حدوث 
توازن جدید نتیجة تدخل عوامل و ظروف جدیدة تحل محل الاختلال الأول، إن الهدف من هذا النوع من 

تطور و كیفیة سیر النظام الاقتصادي مع تطور الزمن، و كیف أن الاختلال و التوازن الأسلوب هو معرفة 
، و وفقا لهذا التحلیل 2المحقق في فترة معینة یمكن أن یكون له تأثیر على حالات الاقتصاد في فترات أخرى

  :3الحركي یمكن أن نمیز بین

  :دون انقطاع، بمعنى أن كل متغیر یصبح تابع یأخذ هذا التحلیل بعامل الزمن التحلیل الحركي المستمر
  للزمن، و علیه نجد أن الدوال المبنیة على هذا الأساس عادة تقبل الاشتقاق و التفاضل و التكامل؛

 :و هذا من خلال تحدید وضع أو اتجاه لبعض المتغیرات بفرض مرور الزمن دون  التحلیل الحركي الراكد
  متغیرات الخارجیة ثابتة عبر هذا الزمن.انقطاع و لا تأخیر مع بقاء بعض ال

 التوازن قصیر الأجل و التوازن طویل الأجل  

هو تلك الحالة التي تكون فیها التدفقات من غیر المخزون ثابتة، و لا یكون لها میل التوازن قصیر الأجل:  - أ
ر التدفقات مما قد یؤدي نحو مزید من التغیر على الأقل في الأجل القصیر، و الذي یعمل هو الأخر على تغیی

إلى اختلال التوازن السلعي و التدفق الكامل، و علیه فهو لا یأخذ في الاعتبار التغیرات السلعیة في المدى 
القصیر، و هذا نظرا لصغر حجمها نسبیا مع مقارنتها مع الحجم الكلي للسلع التي یظهر تأثیرها في الأمد 

شاط الاقتصادي ذو طاقة إنتاجیة ثابتة في الأجل القصیر، و التي لا ، و یقصد به أبضا أنه توازن الن4الطویل
  یمكن خلالها إدخال رأس مال جدید.

                                                        
  .39، ص 2005الكلي، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر و التوزیع، عمان،  : هوشیار معروف، تحلیل الاقتصاد1
  . 15، 14، ص ص 2003، ایتراك للنشر و التوزیع، القاهرة، -المفهوم و التطبیق –: سهیر السید، المدخل إلى النظریة الاقتصادیة 2
محمد الشریف، محاضرات في النظریة الاقتصادیة الكلیة ( نظریات و نماذج التوازن و اللاتوازن)، الجزء الأول، دیوان المطبوعات  : إلمان3

  .19، 18، ص ص 2003الجامعیة، الجزائر، 
  .44الأنجلو مصریة، دون تاریخ النشر، ص  محمد مبارك حجیر، التوازن الاقتصادي و إمكانیاته بالدول العربیة، مكنبة: 4
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یقصد به التوازن في الفترات التي تتغیر فیها عوامل الانتاج الثابتة، و یتحقق هذا التوازن طویل الأجل:  -ب
یة متعادلة في جمیع الزیادات البدیلة من جهة النوع من التوازن عندما تصبح الإیرادات الإنتاجیة الحدیة النسب

. یأخذ هذا التوازن في الاعتبار 1إضافة إلى تمكن المؤسسات من إستخدام مواردها في المجالات الأقل تكلفة
  إدخال الفنون الحدیثة الذي یؤدي إلى تغیر في العلاقات بین عوامل الانتاج مثل نسبة الید العاملة و رأس المال.

  الناقص و التوازن الكاملالتوازن  

هذا النوع من التوازن مرتبط بالتشغیل التام، و هذه الحالة تعرف بحالة التشغیل الناقص  إنالتوازن الناقص:  - أ
أي ما قبل التشغیل التام، و علیه في هذه الحالة تكون عوامل الانتاج غیر مستغلة أي وجود بعض عوامل 

  توازن الذي یتحقق قبل الوصول إلى مستوى التشغیل التام ( الكامل).الانتاج عاطلة، و بالتالي هو ذلك ال

في هذه الحالة یكون الاقتصاد في حالة التشغیل التام بمعنى أن كل الطاقات الإنتاجیة قد التوازن الكامل:  -ب
مستوى وصلت إلى أقصى حد من تشغیلها، و بالتالي هو ذلك التوازن الذي یتحقق عند وصول الاقتصاد إلى 

و هذا التشغیل الكامل من الناحیة النظریة یعتبر محل جدل بین الكلاسیك و الكینزیین،   التشغیل التام ( الكامل)،
فالمدرسة الكلاسیكیة تعتبر أن الاقتصاد یتوازن عند مستوى التشغیل الكامل، فالبطالة المتواجدة حینه هي بطالة 

دام العرض یخلق الطلب المساوي له، بینما الكینزیین یعتبرون  طبیعیة، و لا یوجد هناك فائض في الانتاج ما
أن التشغیل الكامل حالة خاصة من حالات التوازن، و التي یمكن أن تحدث في ظل وجود بطالة و استغلال 
ناقص لعوامل الانتاج، غیر أنه یمكن الوصول إلى حالة التشغیل التام عند تحفیز و رفع الطلب الكلي إلى 

  . 2لتشغیل الكامل لعوامل الانتاجمستویات ا

  

  التوازن الاقتصادي في إطار السیاسة المالیة سابعا:  

تستخدم الدولة سیاستها المالیة إما لمعالجة وجود فجوة ركودیة أو فجوة تضخمیة في الاقتصاد، و للتأثیر  
أثار مرغوبة في  على مستوى  كل من الدخل و سعر الفائدة قصد تجنب أثار غیر مرغوب فیها أو إحداث

الاقتصاد الوطني، و مما لاشك فیه أن هذه السیاسة قد تكون توسعیة أو قد تكون إنكماشیة و تتمثل أهم أدواتها 
) T)، أو قیامها بزیادة أو تخفیض معدل الضرائب (Gفي قیام الدولة بزیادة أو تخفیض حجم الإنفاق الحكومي (

اد تعمد الحكومة إلى تطبیق سیاسة مالیة توسعیة التي یترتب علیها حسب الهدف المراد تحقیقه، ففي فترات الكس
) أو كلیهما معا T) أو تخفیض معدل الضرائب (Gزیادة الطلب الكلي و هذا عن طریق زیادة الإنفاق الحكومي (

                                                        
  .105، مرجع سابق، ص 2004 -1990دراوسي مسعود، السیاسة المالیة و دورها في تحقیق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر: : 1

2: Krugman Paul.R, Maurice Abtfeld, économie Internationale, 3ème édition, Université de Boeck, Belgique, 
2001, pp 600, 601. 
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 ) و النشاط الاقتصادي، بینما في فترات التضخم نجد الحكومة تقوم بتخفیضYو منه زیادة مستوى الدخل (
) أو كلیهما معا و مثل هذه الإجراءات تعد من قبیل T) أو زیادة معدل الضرائب (Gم الإنفاق الحكومي (حج

السیاسة المالیة الانكماشیة التي یترتب عنها نقص الطلب الكلي و منه تخفیض مستوى الدخل و التخفیف من 
( التوسعیة و الانكماشیة ) لعلاج  حدة موجات  التضخم، و سنحاول فیمایلي توضیح آلیة عمل السیاسة المالیة

  ل اقتصاد مغلق على النحو التالي.الإختلالات الاقتصادیة داخ

  ).IS- LMأثر السیاسة المالیة التوسعیة على التوازن الاقتصادي في النموذج ( -1

)، و LM) دون التأثیر على وضع المنحنى (ISإن لتغیرات السیاسة المالیة أثر على وضع المنحنى (
علیه عندما یكون الاقتصاد یعاني من إنخفاض مستوى الطلب الكلي فإن الحكومة تقوم بإتباع السیاسة المالیة 

) بالكامل ISالتوسعیة بهدف الخروج منها أو الحد من تأثیراتها، و منه سوف یترتب عن هذا انتقال المنحنى (
) كما هو، و من بین هذه الإجراءات نجد LMإلى جهة الیمین موازیا للمنحنى الأصلي مع بقاء وضع المنحنى (

  : 1مایلي

زیادة حجم النفقات الحكومیة عن طریق برامج الأشغال العامة من أجل خلق المزید من فرص العمل مما  - 1
یؤدي إلى زیادة الطلب الكلي في الاقتصاد، و هو الأمر الذي سیدفع بالمؤسسات الاقتصادیة إلى زیادة إنتاجها 

زیادة  في الطلب، و هذا من شأنه أنه سیحدث زیادة في الدخل بمقدار التغیر في الإنفاق الحكومي لتغطیة تلك ال
مضروبا في مضاعف الإنفاق الحكومي، فهو أكبر من حجم زیادة الإنفاق الحكومي مما یؤدي إلى تغیر في 

  ) دون أن یؤثر على میله؛ISمركز المنحنى (
في الإعفاءات الضریبیة حیث یترتب عن هذا زیادة دخول الأفراد،  تخفیض معدلات الضرائب و/أو التوسع - 2

بمعنى زیادة الدخل المتاح و منه زیادة مستوى الاستهلاك و یترتب على هذا زیادة المستوى التوازني للدخل 
) ISبمقدار التغیر في الضریبة مضروبا مضاعف الضریبة، و هذا التغیر في الضریبة یؤثر مركز المنحنى (

  أن یؤثر على میله؛دون 
زیادة حجم الإنفاق الحكومي و الضریبة معا و بنفس المقدار، أي تقوم الدولة بإتباع سیاسة المیزانیة  - 3

المتوازنة و التي لها تأثیر إیجابي على الدخل، و لذلك فهي عادة تعد سیاسة توسعیة لها أثر نهائي على وضع 
ى جهة الیمین عند زیادة كل من الإنفاق و الضریبة معا و بنفس ) حیث ستنقله بالكامل إلى الأعلISالمنحنى (

  . الشكل البیاني الأتي یوضح لنا ذلك:2المقدار
  

  ).IS- LM): أثر السیاسة المالیة التوسعیة على التوازن الاقتصادي الكلي في النموذج (04الشكل رقم ( 
  

                                                        
  .121، 120: محمد العربي ساكر، محاضرات في الاقتصاد الكلي، مرجع سابق، ص ص 1
  .116 - 114: أحمد رمضان نعمة االله ، و آخرون، النظریة الاقتصادیة الكلیة، مرجع سابق، ص ص 2
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Source: Michel Bialès, Remi Leurion, Jean-Louis Rivaud, L`Essentiel sur L`Economie, 4ème  
Edition, Edition Berti,  Alger, 2007, p 316. 

) ISیبین الشكل أعلاه أن عند تطبیق السیاسة المالیة التوسعیة سوف یترتب عن ذلك انتقال المنحنى ( 
)، و منه تنتقل نقطة التوازن الكلي من النقطة الأصلیة IS1بالكامل إلى الأعلى جهة الیمین لیصل إلى الوضع (

)E0) إلى نقطة توازن كلي جدیدة (E1ئدة التوازني من () و التي توضح إرتفاع سعر الفاi0) إلى (i1 بمقدار (
)i) و إرتفاع أیضا الدخل التوازني من ،(Y0) إلى (Y1(1) لأن زیادة الإنفاق الحكومي بمقدار ،G سوف (

) أكبر منها و ذلك حسب نظریة المضاعف، و من جهة أخرى عندما Yیؤدي إلى زیادة في الدخل بمقدار (
المقابلة إلى زیادة الطلب على النقود باعتبار أن هناك فائض في الطلب على یزداد الدخل فإنه یؤدي من الجهة 

الأرصدة الحقیقیة، و في ظل ثبات العرض النقدي فإن هذا سوف یجعل سعر الفائدة التوازني یرتفع و منه سوف 
المستویات  یحدث اختلال التوازن الكلي،  و نتیجة لذلك سوف تقلل المؤسسات من حجم إنفاقها الاستثماري عند

المرتفعة لسعر الفائدة، و علیه لكي نعود إلى حالة التوازن الكلي فإنه یجب أن نخفض حجم الطلب النقدي إلى 
المستوى الذي یتعادل عنده مع ذلك العرض النقدي الثابت و من جهة أخرى أیضا لینخفض حجم الطلب الكلي 

  كمحصلة لذلك.
) مع نقطة التوازن الكلي الأصلیة E1لتوازن الكلي الجدیدة (و من جهة أخرى لما نقوم بمقارنة نقطة ا 

)E0) فإنه نلاحظ أن زیادة الإنفاق الحكومي ،(G أدى إلى إرتفاع كل من الدخل و سعر الفائدة، و أن إرتفاع (
د ) قG) قلص من حجم الإنفاق الاستثماري و منه نقول أن زیادة الإنفاق الحكومي (i1) إلى (i0سعر الفائدة من (

 2زاحمت " طردت" الإنفاق الاستثماري و هنا بالضبط نكون أمام ما یسمى في الفكر الاقتصادي بأثر المزاحمة
« full Growding Out » و بالتالي نستخلص أن لما تتسبب السیاسة المالیة التوسعیة في إرتفاع أسعار ،

دنا أن نحدد أي نوع من الإنفاق الخاص الفائدة فإن ذلك سیؤدى إلى تخفیض حجم الإنفاق الخاص، و إذا ما أر 
  فنجد انه ذلك المخصص للاستثمار.

                                                        
1: Xavier Debonneuil et Robert Ophele, La politique monétaire et son contexte économique, La revue banque 
éditeur, paris, P 416. 

صالح تومي، مبادئ التحلیل الاقتصادي الكلي مع تمارین و مسائل محلولة، الطبعة الثانیة، دار أسامة للطباعة و النشر و التوزیع، : 2
  .204،  ص 2009الجزائر، 

                            LM                                                     i%   

                                             E1                                 

                                                      E0  

                      IS1    

                            IS   

                   Y                  

i1 

i0 

 Y1       Y0 
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) و درجة مرونة المنحنى ISعلى كل من درجة مرونة المنحنى (تتوقف فعالیة السیاسة المالیة التوسعیة
)LM1) و ذلك على النحو الأتي:  
) قلیل المرونة، بمعنى أن فعالیة IS(تكون السیاسة المالیة التوسعیة كبیرة الفعالیة عندما یكون المنحنى  - 1

)، و تكون السیاسة المالیة قلیلة الفعالیة عندما ISالسیاسة المالیة التوسعیة ترتبط عكسیا بدرجة مرونة المنحنى (
) كبیر المرونة، و علیه فإن مقدار الزیادة في الدخل التوازني الناتج عن إتباع سیاسة مالیة ISیكون المنحنى (

) قلیل المرونة مقارنة بالحالة التي یكون فیها المنحنى ISأكبر في الحالة التي یكون فیها المنحنى ( توسعیة یكون
)ISكبیر المرونة؛ (  
) كبیر المرونة، بمعنى أن فعالیة LMتكون السیاسة المالیة التوسعیة كبیرة الفعالیة عندما یكون المنحنى ( - 2

)، حیث تزداد الفاعلیة كلما زادت درجة مرونة LMبدرجة مرونة المنحنى (السیاسة المالیة التوسعیة ترتبط طردیا 
) و العكس صحیح، أي تقل فعالیة السیاسة المالیة التوسعیة كلما قلت درجة مرونة المنحنى LMالمنحنى (

)LM  یكون أكبر )، و علیه نجد أن مقدار الزیادة في الدخل التوازني المترتبة عن إتباع السیاسة المالیة التوسعیة
) قلیل LM) كبیر المرونة مقارنة بالحالة التي یكون فیها المنحنى (LMفي الحالة التي یكون فیها المنحنى (

 المرونة؛
) عدیم المرونة بمعنى أنه یأخذ LMتكون السیاسة المالیة التوسعیة عدیمة الفعالیة عندما یكون المنحنى ( - 3

الكلاسیكیة )، و علیه في هذه الحالة عندما تقوم الحكومة بإتباع شكل عمودي على المحور الأفقي ( المنطقة 
سیاسة مالیة توسعیة فإن هذا لن یترتب عنه زیادة في الدخل التوازني بل یبقى ثابت، و منه سوف یقتصر أثرها 

إلى  فقط على الارتفاع في سعر الفائدة التوازني و سیؤدي هذا إلى التأثیر سلبا على الاستثمار بمعنى سیؤدي
تخفیض حجم الاستثمار الخاص و بنفس المقدار الذي زاد به الأنفاق الحكومي كسیاسة توسعیة، حیث سیظل 
سعر الفائدة التوازني في الزیادة حتى یرتفع بما یكفي لانخفاض الاستثمار. ففي هذه الحالة تطرد الزیادة في 

تلك الزیادة في الإنفاق الحكومي، حیث تعرف أسعار الفائدة مقدارا من الإنفاق الاستثماري الخاص مساویا ل
حینئذ هذه الحالة بأثر المزاحمة التامة ( الكاملة)، إذ یرى الكلاسیك أن زیادة أي نوع من الإنفاق الكلي لابد أن 

  یكون هناك إنخفاض و بنفس المقدار لنوع أخر من أنواع الإنفاق.
) لا نهائي المرونة، بمعنى أن میل LMندما یكون المنحنى (تكون السیاسة المالیة التوسعیة كاملة الفعالیة ع - 4

) یأخذ شكل LM) یساوي الصفر بما یتفق مع الاعتقاد الكینزي في حالة الكساد فإن المنحنى (LMالمنحنى (
أفقي موازي لمحور الترتیب، و عندما تقوم الحكومة بإتباع سیاسة مالیة توسعیة في هذه الحالة فإنها تكون كاملة 

) بالكامل جهة ISعالیة، لأن سوف یترتب على زیادة الإنفاق الحكومي كسیاسة توسعیة انتقال المنحنى (الف
الیمین، و سیزداد مستوى الدخل التوازني مع ثبات سعر الفائدة التوازني بمعنى لن یتأثر سعر الفائدة و بالتالي 

                                                        
 على التوازن الاقتصادي الكلي في ظل الاقتصاد المغلق على زیادة الإنفاق الحكومي : اقتصرنا في تحلیلنا هذا لأثر السیاسة المالیة التوسعیة
)G) كإجراء توسعي لأن ما ینطبق على فاعلیة هذه السیاسة التوسعیة ینطبق على فاعلیة نقص الضرائب (T .و المیزانیة المتوازنة (  
  . 294 -292، ص ص 2007الدار الجامعیة، الإسكندریة، : عبد الرحمن یسري أحمد، و آخرون، النظریة الاقتصادیة الكلیة، 1
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، و منه نستخلص أن زیادة الإنفاق لن یكون له أي أثر على حجم الاستثمار الخاص و منه الطلب الكلي
الحكومي كسیاسة مالیة توسعیة لن یقابلها أي تخفیض في حجم الاستثمار الخاص بل تؤدي إلى حدوث زیادة 

  كاملة في الدخل التوازني.

  بیانیا یمكن توضیح الحالتین المتطرفتین لفعالیة السیاسة المالیة التوسعیة كما هو في الشكل البیاني أدناه.

  ).LM): فعالیة السیاسة المالیة التوسعیة في الحالتین المتطرفتین لمنحنى (05كل رقم (الش

      

  

  

  

                              
    
التجارة، قسم الإقتصاد، كلیة عبد القادر محمد عبد القادر عطیة، رمضان محمد أحمد مقلد، النظریة الاقتصادیة الكلیة، المصدر:  

   .388، 387ص ص  ،2005جامعة الإسكندریة، 
یتضح من الشكل أعلاه أن السیاسة المالیة التوسعیة تكون كاملة الفعالیة في المنطقة الكینزیة، حیث 

) إلى Y0) بالكامل جهة الیمین، و بالتالي ارتفع مستوى الدخل التوازني من (ISترتب عنها انتقال المنحنى (
)Y1 أیضا نجد أن سعر الفائدة التوازني ثابت و لن یؤثر على حجم الاستثمار الخاص. بینما في ) و في الحین

المنطقة الكلاسیكیة یتضح أن السیاسة المالیة التوسعیة عدیمة الفعالیة، لأن زیادة الإنفاق الحكومي كسیاسة 
) i0فائدة التوازني ارتفع من (توسعیة لن یترتب عنها زیادة في مستوى الدخل التوازني في الحین نجد أن سعر ال

)، و هذا الارتفاع سیؤثر سلبا على الاستثمار الخاص، حیث یتضح لنا مما سبق أن السیاسة المالیة i1إلى (
تغیر في مستوى كل من الدخل التوازني و سعر الفائدة التوازني و في نفس اتجاه تغیر السیاسة المالیة، و یعنى 

قدي من خلال التأثیر على سعر الفائدة بنفس اتجاه التغیر، و هذا یؤكد على هذا أن للسیاسة المالیة أثر ن
  .1التفاعل المتداخل بین السوقي النقود و الانتاج

  
  ).IS- LMأثر السیاسة المالیة الانكماشیة على التوازن الاقتصادي الكلي في النموذج ( -2

                                                        
، 2001الدار الجامعیة للطبع و النشر و التوزیع، الإسكندریة، : أحمد رمضان نعمة الله ، و آخرون، النظریة الاقتصادیة الكلیة، 1

  .196ص 

                 المنطقة الكلاسیكیة :LM                                                   i%   

           المنطقة الكینزیة :-  -                                                           i1  
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تقوم الدولة بتطبیق السیاسة المالیة الانكماشیة في فترات التضخم و الرواج الشدید، و هي حالة عكس 
حالة الكساد التي تطبق فیها الدولة السیاسة المالیة التوسعیة، حیث تعمل السیاسة المالیة الانكماشیة على 

م أدواتها بصورة معاكسة لتلك التي تخفیض حجم الطلب الكلي و هذا التخفیض لا یتسنى إلا عن طریق إستخدا
استخدمتها في حالة الكساد، حیث تستخدم أدواتها للخروج من هذه الحالة أو الحد من تأثیراتها، و یمكن توضیح 

  استخدامها فیمایلي: 
تخفیض مستوى الإنفاق الحكومي و الذي بدوره سیؤدي إلى تخفیض حجم الاستهلاك و منه الحد من حجم  - 1

ي في الاقتصاد و هو الأمر الذي یؤدي خفض المستوى العام للأسعار، إن هذا الإجراء من شأنه أن الطلب الكل
یؤدي إلى تخفیض حجم الدخل التوازني و الذي یقدر بــ مقدار التغیر في الإنفاق الحكومي مضروبا مضاعف 

  ون أن یؤثر على میله؛) دISالإنفاق الحكومي، أما بیانیا فإنه سوف یؤدي إلى تغیر في مركز المنحنى (
الرفع من معدلات الضرائب و التقلیص من الإعفاءات الضریبیة، الأمر الذي یترتب عنه إنخفاض دخول  - 2

الأفراد و القابلة للإنفاق، و منه ینخفض حجم الاستهلاك، و علیه ینخفض حجم الدخل التوازني بمقدار التغیر 
ث زیادة في الضریبة سوف تؤدي إلى انخفاض في مستوى في الضریبة مضروبا في مضاعف الضریبة، إن حدو 

الدخل التوازني بمقدار أكبر من مقدار التغیر في الضریبة، أما بیانیا فإنه سوف یؤدي إلى تغیر في مركز 
  ) دون أن یؤثر على میله.ISالمنحنى (

تباع سیاسة المیزانیة تخفیض حجم الإنفاق الحكومي و الضریبة معا و بنفس المقدار، أي تقوم الدولة بإ - 3
) حیث ستنقله بالكامل ISالمتوازنة، و لذلك فهي عادة تعد سیاسة انكماشیة لها أثر نهائي على وضع المنحنى (

إلى الأسفل جهة الیسار، حیث ینخفض مستوى الدخل التوازني مع بقاء سعر الفائدة التوازني ثابت و یتحدد 
  . 1تبعا لقیمة المضاعفمقدار الانخفاض في مستوى الدخل التوازني 

) بالكامل إلى جهة الیسار و موازیا للمنحنى ISیترتب عند إتباع سیاسة مالیة انكماشیة انتقال المنحنى ( 
 .) على الوضع الذي هو علیه، و ذلك كما یوضحه الشكل البیاني المواليLMالأصلي مع بقاء المنحنى (

 -IS): أثر السیاسة المالیة الانكماشیة على التوازن الاقتصادي الكلي في النموذج (06الشكل رقم (
LM     .(  
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  ) أعلاه.43من إعداد الباحث بالاعتماد على الشكل رقم ( المصدر:

نلاحظ من خلال الشكل أعلاه، أن عند تطبیق السیاسة المالیة الانكماشیة في أوقات التضخم سوف 
)، و لذلك سوف تنتقل نقطة IS1) بالكامل إلى الأسفل جهة الیسار إلى الوضع (ISتؤدي إلى انتقال المنحنى (

)، و التي یتقاطع عندها E1ة () إلى نقطة التوازن الكلي الجدیدEالتوازن الكلي من نقطة التوازن الأصلیة (
) i1) إلى (i0)، حیث توضح إنخفاض مستوى سعر الفائدة التوازني من (LM) أي الجدید بالمنحنى (IS1منحنى (

) و ذلك Y1) إلى (Y0)، و في نفس الحین أیضا إنخفاض مستوى الدخل التوازني من (iو ذلك بمقدار (
یاسة إنكماشیة یؤدي إلى ذلك عن طریق آلیة مضاعف الإنفاق )، لأن تخفیض الإنفاق الحكومي كسYبمقدار (

الحكومي هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن انخفاض حجم الدخل التوازني سوف یؤدي إلى تخفیض حجم 
الطلب النقدي، و بما أن العرض النقدي ثابت فإنه سیحدث اختلال ( حجم العرض النقدي أكبر من حجم الطلب 

من أجل العودة إلى التوازن فیجب على زیادة حجم الطلب النقدي، و هذه الزیادة لن تحصل النقدي)، و بالتالي 
إلا عن طریق تخفیض سعر الفائدة التوازني. و علیه سیترتب على السیاسة المالیة الانكماشیة انخفاض حجم 

  . 1الدخل التوازني و أیضا انخفاض سعر الفائدة التوازني

أن نشیر إلى فعالیة السیاسة المالیة الانكماشیة في الحالتین المتطرفتین و في نفس السیاق فإنه یجب 
  ) و هما:LMلمنحنى (

) عدیم المرونة، بمعنى أنه یأخذ LMتكون السیاسة المالیة الانكماشیة عدیمة الفعالیة عندما یكون المنحنى ( - 1
الحالة عندما تقوم الحكومة بإتباع  شكل عمودي على المحور الأفقي ( المنطقة الكلاسیكیة )، و علیه في هذه

سیاسة مالیة انكماشیة فإن هذا لن یترتب عنه انخفاض في الدخل التوازني بل یبقى ثابت، و منه سوف یقتصر 
أثرها فقط على الانخفاض في سعر الفائدة التوازني و سیؤدي هذا إلى التأثیر إیجابا على الاستثمار بمعنى 

الخاص و بنفس المقدار الذي انخفض به الإنفاق الحكومي كسیاسة انكماشیة،  سیؤدي إلى رفع حجم الاستثمار
  حیث سیستمر سعر الفائدة التوازني في الانخفاض حتى ینخفض إلى السعر الذي یكفي لارتفاع الاستثمار. 

معنى أن ) لا نهائي المرونة، بLMتكون السیاسة المالیة الانكماشیة كاملة الفعالیة عندما یكون المنحنى ( - 2
) یأخذ LM) یساوي الصفر بما یتفق مع الاعتقاد الكینزي في حالة التضخم فإن المنحنى (LMمیل المنحنى (

شكل أفقي موازي لمحور الترتیب، و عندما تقوم الحكومة بإتباع سیاسة مالیة انكماشیة في هذه الحالة فإنها 
) ISكومي كسیاسة انكماشیة انتقال المنحنى (تكون كاملة الفعالیة، لأن سوف یترتب على خفض الإنفاق الح

بالكامل جهة الیسار، و سینخفض مستوى الدخل التوازني مع ثبات سعر الفائدة التوازني بمعنى لن یتأثر سعر 
الفائدة و بالتالي لن یكون له أي أثر على حجم الاستثمار الخاص و منه الطلب الكلي، و منه نستخلص أن 

                                                        
  .282الاقتصادیة الكلیة، مرجع سابق، ص : عبد الرحمن یسري أحمد، و آخرون، النظریة 1



د. إكن لونیس                                                                                   محاضرات في المالیة العامة                
 

 
125 

یاسة مالیة انكماشیة لن یقابلها أي تخفیض في حجم الاستثمار الخاص بل تؤدي خفض الإنفاق الحكومي كس
  ث انخفاض في الدخل التوازني.إلى حدو 

  بیانیا یمكن توضیح الحالتین المتطرفتین لفعالیة السیاسة المالیة التوسعیة كما هو في الشكل البیاني أدناه.
  

  ).LMالانكماشیة في الحالتین المتطرفتین لمنحنى (): فعالیة السیاسة المالیة 07الشكل رقم (
                      

  

  

  

  

  

  ) أعلاه.44من إعداد الباحث بالاعتماد على الشكل رقم ( المصدر:

الكینزیة، حیث یتضح من الشكل أعلاه أن السیاسة المالیة الانكماشیة تكون كاملة الفعالیة في المنطقة  
) بالكامل إلى الأسفل جهة الیسار، و بالتالي انخفض مستوى الدخل التوازني من ISترتب عنها انتقال المنحنى (

)Y0) إلى (Y1 .و في الحین أیضا نجد أن سعر الفائدة التوازني ثابت و لن یؤثر على حجم الاستثمار الخاص (
المالیة الانكماشیة عدیمة الفعالیة، لأن خفض الإنفاق الحكومي  بینما في المنطقة الكلاسیكیة یتضح أن السیاسة

كسیاسة انكماشیة لن یترتب عنها إنخفاض في مستوى الدخل التوازني  بل بقى ثابت في الحین نجد أن سعر 
)، و هذا الانخفاض سیؤثر بالإیجاب على الاستثمار الخاص، أي i1) إلى (i0الفائدة التوازني انخفض من (

  لى رفع حجم الاستثمار الخاص و بنفس المقدار الذي انخفض به الإنفاق الحكومي كسیاسة انكماشیة.سیؤدي إ

  

  

  

  

  

                                   المنطقة الكلاسیكیة :LM        IS                                   i%   

                                المنطقة الكینزیة :E                   IS1                                i0   
                                                       - -                                       

                                                        E1                                                        i1   
                                                                                              IS         IS1   
 

                                                                                        E            E1             i0=i1  

                                                                                                                                                                            
 )i = 0 (  

                                                                                                        --   
 

                                     Y    Y0=Y1 ( Y = 0 )                     Y0          Y1  
                                                                                     



د. إكن لونیس                                                                                   محاضرات في المالیة العامة                
 

 
126 

  خاتمة:

كامل و شامل علمي معرفي رصید ة العامة یتمكن الطالب من إكتساب من خلال دراسة محاضرات المالی
نشأتها وعلاقتها بالعلوم الأخرى،  حول مختلف جوانب علم المالیة العامة، فبعد أن یتعرف على ماهیتها، ظروف

ة زنت العامة، الإیرادات العامة والمواینتقل إلى التعرف على الأقسام الرئیسیة للمالیة العامة المتمثلة في النفقا
العامة، و في الأخیر كیفیة تحقیق السیاسة المالیة في حالتي التوسع و الإنكماش للتوازن الإقتصادي من خلال 

  ا.إستعمال أدواته

مهمة حول النفقات العامة، إكتساب معارف النفقات العامة یتمكن الطالب من  محورمن خلال دراسة 
من الناحیة النظریة و التطبیقیة حسب المشرع الجزائري و كذلك  بالإضافة إلى مختلف تقسیمات النفقات العامة 

ر بنیة النفقات العامة في الجزائر منذ بدایة و إلى جانب هذا إرتأینا أن نتطرق إلى تحلیل تطو  ،آثارها الاقتصادیة
كدراسة تطبیقیة حتى یتمكن الطالب من معرفة و فهم كیفیة معالجة هذا  2014الألفیة الثالثة إلى غایة سنة 

وبما أنه لا یمكن للحكومة أن تقوم بعملیة الإنفاق إلا بتوفر الإیرادات العامة، فقد یتعرف النوع من البیانات، 
لقروض العامة مختلف مصادرها المتمثلة في إیرادات أملاك الدولة، الإیرادات الإداریة، الضرائب، ا الطالب على

والإصدار النقدي، وكذلك تطرقنا إلى دراسة و تحلیل تطور الإیرادات العامة في الجزائر خلال نفس الفترة، و في 
نفقات العامة والایردات را منظما ومفصلا للالعامة التي تعبر عن تقدی الموازنةیتعرف الطالب على  مرحلة أخرى

العامة، إلى جانب معرفة كیفیة إعدادها من قبل السلطة التنفیذیة، و مراحل إعتمادها من قبل السلطة التشریعیة، 
  ثم تنفیذها ومراقبتها.

  أتمنى أن أكون قد وفقت في إعداد هذه المطبوعة بالقدر العلمي الذي یفید الطالب و القارئ لها. 

  

  و االله ولي التوفیق و هو نعم المولى و نعم النصیر.
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